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إهداء

نتوجه بشكرنا وحمدنا الى االله العلي القدير الذي سدد خطانا وألهمنا الصبر ليخرج هذا العمل  

.الى النور وبارك لنا في ثمرة جهود سنوات الدراسة

بيل تعليمي،وأسأل االله  أهدي ثمرة هذا المجهود الى روحي والدي ووالدتي الذين سعيا في س

.جل في علاه أن يتغمد رحمته الواسعة روح والدتي في جنات النعيم

.وأتقدم بجزيل الشكر لجميع الاساتذة الذين علمونا خلال دراستنا

وخاصة الاستاذة المشرفة على الرسالة

جيعها  كما أهدي هذا العمل إلى زوجتي التي لازمتني هذا المجهود بتوجيهاتها ونصائحها وتش

.لي من أجل العلم

كما أتقدم بجزيل الشكر الى أخوالي وخالتي وجميع زملائي في الدراسة والعمل

.وفق االله كل طالب علم وكل من يقوم بعمل الخير
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مقدمة

تعریف بموضوع البحث -1

یعتبر النقل من أبرز مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة في أي وقت تشاء في 

بیل تحقیق الصالح العام دون أن تكون لرغبة الموظف أي اعتبار لدیها في ممارسة تلك س

أن الإدارة هي القائمة على تحقیق وتنظیم مصلحة  السلطة لأن المتعارف علیه نظاماً

الجهاز وأن من حقها تقدیر استخدام تلك السلطة متى دعت إلیها الحاجة دون أن تخضع 

ون قرار النقل مشروعاً، یجب أن یهدف إلى تحقیق مصلحة لأي رقابة قضائیة،ولكي یك

العمل فإذا خالفت الإدارة هذه الغایة، فإن القضاء الإداري یلغي قرارها المشوب بعیب سوء 

و یجب التأكید على أن العلاقة التي تحكم الموظف بالإدارة هي علاقة استعمال السلطة،

الإدارة من قرارات وتعلیمات متعلقة تنظیمیة أو لائحیة ویخضع الموظف لما تصدره 

قد تلجأ الإدارة وهي بصدد مؤاخذة الموظف  بحسن سیر العمل وتنظیمه،ولكن أحیاناً

متذرعة بأن المصلحة العامة تتطلب ذلك  أو نوعیاً المخالف إلى نقله سواء كان مكانیاً

القبول به، بینما یحمل في طیاته عقوبة تأدیبیة مبطنة ولیس أمام الموظف الضعیف إلاّ

تعرض للمساءلة التأدیبیة أو طي قیده إذا انقطع عن عمله المدة النظامیة .وإلاّ

لا شك أن عبارة المصلحة العامة واسع ولا یمكن تقییده بضوابط معینة من أجل الحكم 

على تصرفات الإدارة بأنها مشروعة أم لا، فإثبات عیب الانحراف بالسلطة یعد من 

ما تكون متعلقة بنفسیة مصدر القرار تقبع المسائل التي یصعب اكتشافها لأنها غالباً

عن أن الموظف في هذه الحالة  داخله بخلاف العیوب الأخرى التي یسهل اكتشافها،فضلاً

ما تحتفظ  عن مجریات الأمور داخل محیط الإدارة مصدرة القرار والتي غالباً یكون بعیداً

بأسباب صدوره
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امة أن الإدارة وهي تمارس سلطاتها أن تضع نصب عینیها وإذا كانت القاعدة الع

تحقیق المصلحة العامة دون أي أغراض أخرى، فإن هناك حالات تجافي بها الإدارة تلك 

وأقرب الأمثلة على ذلك المصلحة لتحقیق أهداف أخرى لیس لها علاقة بالصالح العام،

.هي حالات نقل الموظف المخالف بنوعیة المكاني والنوعي

فإذا أرادت الإدارة معاقبة الموظف نتیجة لارتكابه مخالفة معینة فإنها تكون مقیدة 

رقم الأمرمن 156،157،158،159بالعقوبات الواردة على سبیل الحصر في المواد

الخاص بالوظیفة العمومیة ولكن بعد البحث 2006جویلیة 15المؤرخ في 06/03

الموظف تجدها إما بقصد الانتقام منه أو السخط والتنقیب عن المقاصد الحقیقیة في نقل 

علیه أو محاباة الغیر على حساب ذلك الموظف الضعیف الذي لا یستطیع الوقوف في 

تعرض إلى نتائج لا تحمد عقباها .وجه الإدارة ومناقشتها في قرار نقله وإلاّ

لجزاء مقنع لا علاقة له  بالتأدیب وأصوله وهذا یفید بأن النقل المكاني إذا كان متضمناً

النظامیة فیجب إلغاؤه لمخالفته مبدأ المشروعیة، لأن نقل الموظف كعقوبة ممكن أن 

عن ذلك  تسيء إلى سمعته ومكانته، وبالتالي تؤثر في نفسیته وقد تصیبه بالإحباط فضلاً

فإن تنفیذ قرار النقل ثم الحكم بإلغائه من شأنه أن یؤثر في استقرار الوضع الأسري 

عن المشقة التي یتكبدها الموظف للموظف نتیجة عدم استقراره في المكان الوظیفي فضلاً

فإن صعوبة  على كفائته وحسن سیر العمل،وكما أشرت سابقاً المنقول مما ینعكس سلباً

إثبات الانحراف بالسلطة تكمن في أن أغلب قرارات النقل تصدر وهي مذیلة بعبارة بناء 

، فهناك فرضیة تنص على أن كل قرار إداري یقوم على على مقتضیات المصلحة العامة

أسباب مشروعة، ویقع على من یدعي العكس إثبات فساد تلك الأسباب،الأمر الذي یعني 

وجود علاقة طردیة بین سبب صدور القرار والغایة منه فإذا أثبت المدعي أن القرار قائم
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دوافع اختیار موضوع الدراسة -2

ة لاختیار هذا الموضوع و هذا للإطلاع أكثر على مثل هذه تتلخص الدوافع الذاتی

.المواضیع الإداریة 

قدرة الدراسات المعالجة لهذا الموضوع حیث أنه من خلال المطالعة للمراجع فإنه تبین -

.أنه لا توجد مراجع كافیة متخصص تخصصا مباشرا في هذا الموضوع 

احثین آخرین في المستقبل لإنجاز دراسات إثراء المكتبة ببحث جدید یكون في متناول ب-

.إلیهتم التوصل أخرى مكملة، ویمكن الإضافة على ما

:أما الدوافع الموضوعیة لهذا الموضوع تتلخص في 

.أهمیة و جدیة الموضوع من الناحیة العملیة ، الواقعیة ، و كذا القانونیة-

یتناول بهذه الطریقة من قبل ، كما تتجلى أهمیة البحث في كونه یعالج موضوعا هاما لم 

النقل من ممیزات و التي تتمثل في طابعه العملي و لذلك نظرا لما یتمتع به موضوع

.الملموس الذي یخضع له الموظف العمومي خلال مساره المهني

كون هذا الموضوع یبین حقوق و واجبات الموظف العمومي-

.، و الوضعیة القانونیة للنقلالرغبة في التعرف على الأحكام الخاصة بالنقل-

الرغبة في التعرف على مختلف الإجراءات القانونیة و التنظیمیة التي تحكم عملیة -

.النقل بالوظیفة العمومیة في الجزائر

إلقاء الضوء على ما توصل إلیه المشرع في مجال النقل في قانون الوظیفة العمومیة -

.الجزائري

الجزائري في سن النصوص القانونیة التي تعزز المركز معرفة مدى توثیق المشرع -

.القانوني للموظف المنقول
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الإشكالیة المطروحة هي-3

؟كیف نظم المشرع الجزائري إجراءات نقل الموظف العام وما كفله من ضمانات

المنهج -4

ستتضمن دراستنا هذه كل من المنهج الوصفي التحلیلي حیث استعملنا المنهج 

تعرض لكل المفاهیم الخاصة بالنقل ، و المنهج التحلیلي في تحلیل المضمون الوصفي لل

الذي ظهر من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

.الذي یعالج موضوع النقل  في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري

الهدف من الدراسة -5

كان ، لابد أن یكون له هدف أو إن أي باحث یقوم ببحث علمي في أي مجال

مجموعة من الأهداف المحددة  یرجو بلوغها من خلال بحثه ، و نظرا لأهمیة موضوع 

النقل في الوظیفة العمومیة أثناء الخدمة و دوره في تحسین أداء الموظف المنقول 

بالمؤسسات العمومیة الإداریة وعلاقته بالتوظیف، و في ضوء الاطلاع على مختلف 

اسات النظریــــة والتطبیقیة التي تناولت هذا الموضوع فإن هذه الدراسة تهدف إلى الدر 

.تحقیق مجموعة من الأهداف

و نظرا لأهمیة موضوع النقل و أثره على الأداء الوظیفي في الإدارة العمومیة فإننا 

:نهدف من خلال البحث إلى ما یلي

من الناحیة النظریة 

.موظف المنقول من الناحیة العملیةالرغبة في التعرف على ال-

توضیح أهمیة النقل  في الوظیفة العمومیة و دوره في تحسین أداء الموظف في -

.المؤسسة العمومیة الإداریة
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من الناحیة التطبیقیة 

.توضیح الحقوق و الواجبات التي یخضع لها الموظف التي تم نقله -

الدراسات السابقة -6

الدراسة مراجع و كتب متخصصة تخصصا مباشرا في لم نجد خلال البحث و 

موضوع النقل و في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري و لكن قد وجدنا دراسات عامة في 

الوظیفة العمومیة أهمها، رسالة دكتوراه للطالب سید سعید ، تفسیر النصوص الجنائیة 

لموظف العام ،جامهة یحي قاسم علي سهل فصل ا1990دراسة مقارنة ، جامعة القاهرة 

بوجابر عمر اختصاص القضاء الاداري في الجزائر جامعة مولود معمري 2005الجزائر 

وبعض رسائل الماجستیر منها الطالب عمر فاخر عبد الرزق ، حق 2011تزي وزو

، وهابي بن رمضان ،التسییر التأدیبي في قطاع 2005المتهم في محاكمة عادلة عمان 

. 2011لجزائر جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان الوظیفة العمومیة ا

الصعوبات -7

لا یخلوا أي عمل من الصعوبات و العوائق و من بین أهم الصعوبات و العوائق 

:التي واجهتنا نذكر منها

03-06قلة المؤلفات التي كتبت في مجال الوظیفة العامة خاصة بعد صدور الأمر -

.46ر في الجریدة الرسمیة ،العددو المنشو 2006یولیو 15المؤرخ في 

صعوبة اقتناء المعلومات من الكتب و المؤلفات حیث أنه تمت الإشارة له من العدید -

من الباحثین باختصار رغم أنه یحتل مكانة ممیزة في المسار المهني للموظف العمومي 

.إلا أنه لم یسل حبر العدید من الباحثین

كتوراه التي تعالج موضوع النقل في قانون الوظیفة عدم وجود رسائل الماجستیر والد-

.العمومیة الجزائري





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهیة نقل الموظف العامـــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6

ماهیة نقل الموظف العام: الفصل الأول

النقل  عبارة عن انتقال الموظف من الوظیفة التي یشغلها إلى وظیفة أخرى في 

بترقیة، وقد یكون النقل للموظف  نفس مستواها أو أعلى منها فیعتبر في هذه الحالة نقلاً

الجهة أو المشمول بنظام إلى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في 

خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من أهمها وجود وظیفة شاغرة تنطبق شروط شغلها 

على المراد نقله إلیها وعدم وجود مستحق أو مؤهل للترقیة في الجهة المراد نقله لها، وعدم 

جواز نقل الموظف المرقى من الوظیفة التي رقي إلیها إلى وظیفة أخرى قبل مضي سنة 

وللنقل أحكام وقواعد لا بد من . من تاریخ مباشرته لأعمال الوظیفة المرقى لهاعلى الأقل 

وهناك وظائف یمكن للجهات الحكومیة النقل منها والیها دون . مراعاتها عند التطبیق

.التنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة وتشمل مائة واثنتین وتسعین سلسلة وظیفیة

تعریف النقل وأنواعه وشروطه والسلطة وهذا ما سنتاوله خلال هذا الفصل من

المختصة به
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مفهوم نقل الموظف العام: المبحث الأول

حتى تتسنى لنا الإحاطة بمفهوم نقل الموظف العمومي لابد لنا من التطرق لعدة 

عناصر كأهمیة إجراء نقل الموظف العام و الدوافع التي تجعله ضروریا، و كذا معناه 

قهي و الصور التي یمكن أن یتخذها، كما لابد لنا من معرفة الضوابط القانوني و الف

. القانونیة اللازمة لصحته، و هو ما سنتطرق له من خلال هذا المبحث

تعریف نقل الموظف العام: المطلب الأول

:أهمیة و مدلول نقل الموظف العام: الفرع الأول

لق بالموظف، حیث یطلب تعود مبررات نقل الموظف العام، إما إلى أسباب تتع

نقل الموظف العام لاعتبارات القرب من السكن، أو لعد وجود علاقة طیبة بین المعني 

بنقل الموظف العام وبین الإدارة، أو للبحث عن فرص جدیدة للتقدم الوظیفي، أما السبب 

شاء الثاني فقد یكون رغبة الإدارة لاعتبارات الخاصة كتغییر حجم الوظیفة، أو توسیع وإن

أقسام أخرى أو أي سبب أخر تقتضیه عملیة إعادة التنظیم، أما السبب الثالث فقد یكون 

تدریب الموظفین وتعریفهم بمجالات الوظیفة المختلفة في سبب، ویمكن للنقل أن یكون 

مؤقتا ولفترات قد تقصر لغایة أسبوع أو شهر أو تصل  وعادة ما تتحمل جهات الوظیفة 

ف من محل إلى أخر ویصل الأمر إلى تأمین سكن مناسب له تكالیف انتقال الموظ

یهدف نقل الموظف العام للاستجابة لحاجات و وخاصة للإداریین في المستویات العلیا،

الوظیفة في تغییر مواقع الموظفین وإضفاء الحركة والمرونة على الوظائف وشاغلیها، 

هو یهدف إلى توفیق بین رفع تحقیقا لمصلحة الوظیفة والموظفین معا، وفي هذا السعي 

1.كفاءة الأداء وتحقیق رغبات الموظفین في تحسین أوضاعهم الوظیفیة والشخصیة

.351، ص 1983، مطبعة الشاعر، الإسكندریة، الوجیز في القانون الإداريفؤاد مهنا، محمد /د-1
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:یليومن أهم فوائد نقل الموظف العام ما

سد حاجة الوظیفة من الموظفین في مختلف المواقع الوظیفیة والجغرافیة؛-1

تدریب الموظفین وتبادل الخبرات بینهم؛-2

وضاع وظیفة خاطئة؛تصحیح أ-3

تفادي بعض المشكلات الوظیفة كعدم التعاون بین بعض الموظفین ورؤسائهم أ و -4

.بین الموظفین أنفسهم

:یليو بناء على ما تقدم نحاول تحدید مدلول النقل و ذلك فیما

التعریف اللغوي للنقل

أو عمل بهاالموظَّف بوظیفة غیر التي یإلحاقیعرف نقل الموظف العام لغة بأنه

آخَرَإعادة ُ  فِي مَكَانٍ تَعْیِینِهِ

التعریف الاصطلاحي لنقل الموظف العام 

فیقصد به على العموم نقل الموظف من عمله إلى عمل أخر،بغض النظر عن 

أسباب هذا نقل الموظف العام أو الطرف المستفید منه، و قد قدم الفقه عدة تعاریف لنقل 

:ض للقول بأنالموظف العام حیث ذهب البع

نقل الموظف العام الوظیفي هو نقل الموظف من وظیفة إلى أخرى، سواء أكان "

هذا نقل الموظف العام في نفس الكادر، أو كادر أخر، سواء أكان نقل الموظف العام إلى 

و قد جاء هذا التعریف  شاملا 1.وظیفة في نفس الوظیفة أو إلى وظیفة درجتها مختلفة

الموظف العام سواء في الحالات العادیة أو في الحالات التأدیبیة، إلا لمختلف صور نقل 

.أنه لم یوضح آلیة نقل الموظف العام و لا الجهة صاحبة الصلاحیة فیه

.355، مرجع سابق،  صالوجیز في القانون الإداريمحمد فؤاد مهنا، /د-1
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:و ذهب البعض الأخر إلى تعریفه بأنه

یقصد بنقل الموظف، أن تستبدل بالوظیفة المسندة إلیه، وظیفة خالیة من نفس "

1."، في إدارة أخرىالنوع والدرجة،عادة

.و هو تعریف غامض بعض الشيء لا یضیف جدیدا على سابقه

أما على المستوى التشریعي، فلم یقدم المشرع الجزائري تعریفا تشریعیا للنقل بل 

59-85و ما بعدها من المرسوم الأساسي 51اقتصر على تناول أحكامه ف المواد 

المختصة أن تقوم بإجراء حركة بأن من حق السلطة21985مارس،23المؤرخ في 

تنقلات  للموظفین بعد أخذ رأي اللجان المتساویة الأعضاء وتعطى هذه اللجنة رأیها في 

القوائم الدوریة الخاصة بالانتقالات وقت إعدادها من قبل الإدارات والمصالح والجماعات 

ریة للانتقال یجوز المحلیة للمؤسسات والهیئات العمومیة وفي حالة عدم وجود القوائم الدو 

.للموظفین الاطلاع

على المناصب الشاغرة ویجب أن تراعي في الانتقالات المقررة طلبات المعنیین 

وقیمتهم المهنیة و أقدمیتهم وحالتهم العائلیة والأسباب الصحیة للموظف وزوجته وأولاده، 

ت تلقائیا عند ما وذلك في حدود ما تطلبه فائدة المصلحة على أنه یجوز أن تقرر الانتقالا

تتطلب الضرورة المصلحیة ذلك وفي هذه الحالة یجب أخذ رأي اللجنة المتساویة 

3.الأعضاء ولو بعد اتخاذ القرار

- .244، ص1983، دار المطبوعات والمعرفة الجامعیة، الإسكندریة، القانون الإداريماجد راغب الحلو، /د1
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ،مارس23المؤرخ في 59-85المرسوم -2

.العمومیة
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1989، الطبعة الثانیة، مذكرات في الوظیفة العامةمحمد أنس قاسم جعفر، -3

.166الجزائر، ص
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حیث یستشف من نص المادة عرضها مباشرة لإجراءات و ضوابط نقل الموظف 

.العام دون توضیحها لمعناه

ء إداري تقوم به السلطة عموما یمكننا القول أن نقل الموظف العام هو إجراو

الإداریة المختصة عن طریق قرار إداري بهدف نقل الموظف العام من وظیفته إلى 

وظیفة أخرى داخل أو خارج الإدارة  التي یتبعها، یوازي أو یختلف عن منصبه، إما 

.بطلب من المعني أو انفرادیا

تمییز نقل الموظف العام عن ما شابهه من مفاهیم: الفرع الثاني

إن المفهوم الأكثر تقاربا مع النقل هو إنتداب الموظف العام، و حتى نتمكن من 

التمییز بینهما علینا في البدایة عرض المعنى القانوني للإنداب بصورة مختصرة حتى 

:نتمكن من تحدید أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بینهما

ؤوسیها داخل تمارس السلطة الرئاسیة سلطات واسعة في تحدید وضعیة مر 

الإدارة، ومن بین تلك السلطات أنها تعمد إلى نقلهم أو انتدابهم من مناصبهم الأصلیة، 

.إلى مناصب أخرى، وذلك لحسن سیر الإدارة بانتظام واطراد وبفاعلیة

تعریف الانتداب: أولا

والتي 2006جویلیة 15المؤرخ  في 03-06من الأمر 133من خلال المادة 

1:تقول 

نتداب هو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلیة الا

مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي 

.التقاعد في المؤسسة أو في الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة جریدة المتضمن2006جویلیة 15المؤرخ في 03- 06الأمر رقم -1

.16/07/2006مؤرخة في 46رسمیة رقم 
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واستثناءاالأصلیة مؤقتا وحسب هذه المادة فإن الموظف هو أن ینقل من وظیفته 

لیقوم بأعمال وظیفة أخرى سواء أكانت من نفس درجة وظیفته، أو كانت تعلوها مادامت 

قد توافرت لدیه شروط استحقاقها بجدارة، فهو بعد الندب، كما كان قبل الندب سوف یقوم 

1.بأعباء وظیفة واحدة

شروط الانتداب:ثانیا

دئیا لنفس الشروط المطلوبة للتعین إن تعیین موظف في سلك أخر، یخضع مب

بطریق التوظیف المباشر، والسلطة الرئاسیة عندما تقوم بعملیة الندب علیها أن تراعي 

من 75الشروط المطلوبة لشغل الوظائف العامة، وتتمثل شروط التعین  طبقا للمادة المادة 

هذه الشروط السالف الذكر،ویعتبر غیاب 20062جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأمر 

أو فقدانها سواء قبل التعین الأولي وأثناء تواجد الموظف في وظیفته یؤدي بالسلطة 

الرئاسیة إلى إنهاء الخدمة التام ومن ثم فقدان صفته كموظف وذلك بقوة القانون وهو ما 

و یتقرر إنهاء التام 32006جویلیة،15المؤرخ   في 03-06الأمر 216أكدته المادة 

.فس الإشكال التي یتم فیها التعینللخدمة بن

هذا وأن الندب لا یمكن أن تقوم به السلطة الرئاسیة إلا إذا كانت هناك وظیفة 

.قائمة فعلا وخالیة من شاغلها الأصلي، ولها تمویل في المیزانیة

كما أن الموظف لا یمكن أن یتم نقله  أو ندبه أو وضعه في حالة الاستیداع إلى 

06/03.4من الأمر88تثبیته في منصب عمله، حیث نصت المادة حین ترسمیه أو 

، تنظیم الإدارة العامة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید فهمي، / د-1

.632ص، المطبوعات الجامعیة
.بق ذكرهالسا03- 06الأمر رقم من 75أنظر المادة -2
.، مرجع نفسه03- 06الأمر رقم -3
.، نفس المرجع03- 06من الأمر رقم 88أنظر المادة -4
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.لا یمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستیداع

ذلك أن الانتداب ینبغي فیه أن تكون الوظیفة المنتدب إلیها شاغرة من شاغلها 

.الأصلي وأیضا أن تكون حاجة الوظیفة في الوظیفة الأصلیة تسمح بذلك

إجراءات الندب:اثالث

:ینتدب الموظف بأحد الطریقتین

إما بناءا على طلبه لكن بموجب قرار تتخذه السلطة الرئاسیة، وهذا ما یعني أنها 

قد تقبل أو ترفض طلب الموظف المؤكد للانتداب، وهذا بطبیعة الحال فلها السلطة 

بالطعن في قرار الرفض التقدیریة لذلك، وفي هذا الحال لا یكون أمام الموظف إلا التقدم

خاصة إذا كان یرید إنهاء تكوینه أو دراسته، ورقابتها في هذه الحالة تخص فقط مدى 

المؤرخ 03-06من الأمر 135إساءتها لاستعمال السلطة حسب ما نصت علیه المادة 

.2006جویلة15في 

97مادة وإما تلقائیا في حالة الضرورة الملحة والتي تقتضیها المصلحة العامة ال

، مع الأخذ بعین الاعتبار مدة 102السالف الذكر وكذلك المادة 59-85من المرسوم 

:الانتداب

مدة دنیا قدرها ستة أشهر؛ -

.مدة قصوى قدرها خمسة سنوات-

ویتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو مقرر من السلطة التي لها صلاحیة (

).اصات كل منها تبعاالتعیین والسلطة المستقبلة في حدود اختص

وبالتالي یمكننا القول أن السلطة المؤهلة أو السلطة المختصة أینما وردت في 

:هذا القانون هي دوما السلطة الرئاسیة وهي

الوزیر المختص؛-
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الوالي بالنسبة للوحدات المحلیة؛-

رئیس المجلس الشعبي البلدي؛-

.ةرئیس المؤسسة العمومیة أو الإدارة العمومی-

أي أن الانتداب هو من اختصاص السلطة التي لها صلاحیة التعین أي من 

.اختصاص السلطة الرئاسیة حیث تمارس مظاهر هذه الأخیرة من قبل الرئیس الإداري

و بناء على ما تقدم فإجراء مقارنة بسیطة بین الانتداب و النقل توضح لنا مدى 

ظف العام من وظیفة إلى أخرى، و من حیث التقارب بین المفهومین من حیث انتقال المو 

السلطة صاحبة الصلاحیة في اتخاذ قراري النقل أو الانتداب، إذ هي نفس السلطة أي 

السلطة صاحبة الصلاحیة في التعیین، إلا أن الفرق الأساسي بینهما یكمل في كون النقل 

نقل دائم بینما لیس إجراءا إستثنائیا بل هو إجراء عادي، خلافا للإنتداب، كذلك فال

.الانتداب إجراء مؤقت ینتهي بإنتهاء المدة المقررة له و التي لا تتجاوز الخمسة سنوات

أنواع و شروط نقل الموظف العام : المطلب الثاني

أنواع نقل الموظف العام: الفرع الأول

: تختلف أنواع النقل باختلاف الزوایا التي ینظر من خلالها  و ذلك كالتالي

أنواع نقل الموظف العام من حیث طبیعته: أولا

:حیثي مكن تقسیم النقل من هذا المنظور إلى نقل مكاني و آخر نوعي

نقل الموظف العام النوعي-1

ویعني نقل الموظف من الوظیفة التي ینقلها إلى الوظیفة الأخرى حیث تختلف عن 

خصصیة أي فنیة إلى الأولى في نوعها وفي طبیعتها، كنقل الموظف العام من وظیفة ت

.وظیفة إداریة في نفس الدرجة و هنا یكون نقل الموظف العام بمثابة تعین جدید للموظف
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نقل الموظف العام المكاني:2

وهو نقل الموظف من الوضعیة التي یشغلها إلى وظیفة أخرى مماثلة لها في مكان 

و سواء بطلب من 1.رجهاآخر، سواء داخل الوحدة الإداریة التي یعمل بها الموظف أو خا

.المعني أو بالإرادة المنفردة للإدارة

أنواع نقل الموظف العام بالنظر إلى رغبته: ثانیا

.حیث یقسم النقل من هذا المنظور إلى نقل إرادي و نقل إجباري

نقل الموظف العام الإرادي-1

: یليوالتي أشارت إلى ما03-06من القانون 157وهو ما نصت علیه المادة 

).یمكن نقل الموظف بطلب منه مع مراعاة ضرورة المصلحة(

فقد أجاز القانون للموظف نقل الموظف العام من مكان لأخر وفقا للمصلحة 

الإداریة والتي یكون للإدارة سلطة تقدیریة في إجابة الموظف لمطلبه، أنها تقوم بدراسة 

ة الأعضاء  التي تتمثل الإدارة طلبات الموظفین مسترشدة في ذلك رأي اللجنة المتساوی

والموظفین ورأي اللجنة الاستشاریة للإدارة غیر ملزمة لها، وبعد دراسة الطلبات واستشارة 

اللجنة تقوم الإدارة بإعداد قائمة خاصة بإجابة طلبات نقل الموظف العام، وإذا تعدد  

2.الموظفین طالبوا بنقل إلى مكان أخر معین

:طلباتهم وبالتالي الاستجابة لمطالبهم مراعاة في ذلك فتقوم الإدارة بترتیب

الأسباب الصحیة للموظف وزوجته وأولاده؛-

الحالة العائلیة أي مراعاة وضع المتزوج والأعزب؛-

إدارة شؤون الموظفین المبادئ والأسس العامة والتطبیقات في المملكة العربیة ه، 1414عمار حسین حسن -1

، الإدارة العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیةالسعودیة
.87، ص2007، الإصدار الخامس،1ن دار الثقافة ط2، ك القانون الإداريكعنان، نواف -2
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أقدمیه الموظف في الخدمة؛-

الدرجة الوظیفیة التي یشغلها الموظف؛-

.حتهاالمعلومات التي أوردها الموظف بطلبه والتأكد من ص-

:فتقوم الإدارة بترتیب طلباتهم وبالتالي الاستجابة لمطالبهم مراعاة في ذلك

الأسباب الصحیة للموظف وزوجته وأولاده؛-

الحالة العائلیة أي مراعاة وضع المتزوج والأعزب؛-

أقدمیة الموظف في الخدمة الدرجة الوظیفیة التي یشغلها الموظف؛ -

.موظف بطلبه والتأكد من صحتهاالمعلومات التي أوردها ال-

نقل الموظف العام الإجباري-2

- 06(من القانون الأساسي للموظفین العمومیین 158وهو ما نصت علیه المادة 

یمكن نقل الموظف إجباریا عندا تستدعي ضروریة :(والتي أشارت إلى مایلي)03

بعد اتخاذ نقل الموظف المصلحة ذلك ویؤخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ولو 

).العام، ویعتبر  رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أوقفت هذا نقل الموظف العام 

إن مسألة التنظیم الإداري الداخلي لهیئة ومصلحة معینة من المسائل، التي تدخل 

في أطلاقات الإدارة وقد یترتب على إعادة التنظیم لإحدى المصالح والهیأة ضرورة نقل 

ظفین من مكان للأخر،وفي هذه الحالة أجاز القانون للجهة الإداریة أن تقوم بعض المو 

ونقل الموظف 1بنقل بعض الموظفین مكانیا من مكان الذي عین فیه إلى مكان أخر،

العام الإجباري وهو إجراء تأدیبي یؤدي إلى نقل الموظف من مكان عمله إلى مكان أخر 

أي نقل الموظف إلى وظیفة أخرى في مصلحة كما قد یكون نقل الموظف العام نوعیا 

.90- 89، مرجع سابق ص 1ن دار الثقافة ط2، ك القانون الإدارينواف كعنان، -1
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وفي مدینة أخرى، فینطوي هذا نقل الموظف العام تعدیلا في الاختصاص الوظیفي وفي 

1.بعض الأحیان التغییر الكامل للوظیفة ذاتها

وبهذا فإن الموظف الذي أخل بالتزاماته  الوظیفیة بأن ارتكب خطأ بلغ حدا من 

یة معاقبته بأن تنقله إجباریا ودون موافقته إلى مكان أخر الجسامة، یجوز للسلطة التأدیب

.وغیر الذي عین فیه أ و إلى وظیفة أخرى غیر تلك التي كان یتولاها قبل التأدیب

شروط نقل الموظف العام: الفرع الثاني

إن انتقال الموظف العام من وظیفة إلى أخرى لا بد له من أسس تحكمه كغیره من 

ل الموظف العام لعل أهمها دراسة ظروف وطبیعة أعمال المؤسسة الإجراءات التي تطا

ومدى التشابه والاختلاف بینها  ومدى ما تسمح به من أنواع نقل الموظف العام، كما لا 

بد من وجود نظام حكیم للرقابة على الموظفین لمعرفة قدراتهم ومدى ملائمة تلك القدرات 

یها، ومن ثم إمكانیة الحكم على صلاحیتهم ومتطلبات الوظیفة المطلوب نقل الموظف إل

للعمل وأحقیة وضرورة نقلهم من وظائفهم الحاضرة، فكثیرا ما یعین الموظف في موقع 

كما . غیر ملائم له فیكشف لنا نظام الرقابة عدم صلاحیاتهم لها ومن ثم حتمیة انتقالهم

أو الكفاءة  وذلك یستحسن تحدید أسس المفاضلة في نقل الموظف العام، وهي الأقدمیة 

من الضروري . حینما یرید أكثر من فرد الانتقال من عمل لا خر أو من جهة لأخرى

أیضا مراعاة أثار الانتقال سواء على الموظف أو على زملائه كذلك اثر الانتقال على 

الوظیفة ذاته كما هو الحال في عمل المناوبة، ولا بد أن یسبق إیجاد سیاسة  الانتقال 

عمال والمجالات التي یجرى ضمنها الانتقال سواء في الأقسام والمصالح داخل تحلیل الإ

.1992، دیوان دار النشر، مبادئ الوظیفة العامة على التشریع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر، -1
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المؤسسات كل ذلك یكون في إطار نظام یحدد المسالك لقبول طلبات الانتقال یبین فیه 

.مراجع الانتقال والمراجع التي تستأنف عندها مجالات رفض الانتقال

التقدیریة للجهة الإداریة إن نقل الموظف العام الوظیفي یخضع كوضع للسلطة 

المختصة ضمن الحدود التي یضعها المشرع وأستقر علیها القضاء الإداري، وحتى قرار 

الشروط عامةعلى  نقل الموظف العام صحیحا یجب أن یصدر مستكملا ومتوفرا أولا

1:تتمثل فیما یلي

النظام لكل یجب أن یحدد قرار نقل الموظف العام من الجهة المختصة التي حددها -1

فئة وظیفیة؛

یجب أن یكون نقل الموظف العام إلى وظیفة من ذات مرتبة الوظیفة الأصلیة، وإن -2

كان نقل الموظف العام لوظیفة مغایرة بوظیفة الموظف التي یشغلها، وجب توافر مؤهلات 

هذه الوظیفة في الموظف المنسوب؛

صلحة الوظیفة یحسن توزیع إذا كان نقل الموظف العام غالبا یهدف لتحقیق م-3

الموظفین على غرار الإدارة المختلفة، فقد یكون الموظف على حاجة من الإدارة التي 

یعمل بها أو غیر مستوف لشروط أي وظیفة خالیة فیها، وقد یكون الموظف على علاقة 

غیر ودیة بالموظفین معه بنفس الإدارة، بحیث یصعب تعاونهم في الوظیفة وفي جمیع 

ال یجب أن لا یضر نقل الموظف العام بحقوق الموظف نفسه إذا لم یكن إضرار الأحو 

بمصالح الوظیفة، خاصة عندما  یكون مكانیا قریبا من مكان إقامته مع عائلته، فیستقر 

نفسیا  ومن ثم ینعكس ذلك على أدائه لوظیفته،وبالتالي یجب على الجهة المختصة أي 

موظف أن لا تخرج عن حدود الهدف المحدد سلطة الإدارة التقدیریة في نقل ال

.89، مرجع سابق، ص، مبادئ الوظیفة العامة على التشریع الجزائريفرمحمد أنس قاسم جع-1
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للنقل،كاستخدام الإدارة سلطتها في نقل الموظف العام لتحقیق منافع ذاتیة للموظفین، كأن 

یستهدف قرار نقل الموظف العام أبعاد أصحاب الدور في التوقیع بالتحاقهم بإدارات أخرى 

ون نقل الموظف العام سبیلا بعیدا عن دائرة المتطلعین، للترفع على أساس الأقدمیة، فیك

للتخلص باتخاذ وسیلة الأقدمیة، وأن یتم نقل الموظف العام عن هدفه ویجعله منطوقا 

1على عقوبة تأدیبیة؛

في حالة نقل الموظف العام الإداري یجب أن تراعى الإدارة الظروف الصحیة -4

2شغلها؛والعائلیة وأقدمیة الموظف إضافة لمراعاة الدرجة الوظیفیة التي ی

في حالة نقل الموظف العام الإجباري، یجب استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء ولو -5

.بعد اتخاذ قرار نقل الموظف العام

و عموما یجب أن یقضي الموظف مدة ثلاثة سنوات في الأقل في وظیفته  وثلاث 

ماكن النائیة  سنوات ونصف في الأماكن غیر النائیة ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأ

المشتملة بالمخصصات المحلیة، ولا یجوز قبول دلك، إلا لأهداف المصلحة العامة أو  

لأسباب  صحیة،ومن ثم ترك المشرع للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في ضوء أهداف 

.المصلحة العامة وتفسیرها، وهذا من أجل تبریر نقل الموظف قبل المدة المقررة

ل الموظف العام في القرار الإداري، إذا كانت الأهداف كما یجب ذكر أسباب نق

للمصلحة العامة

.112، مرجع سابق، ص 1989الطبعة الثانیة، مذكرات في الوظیفة العامة،محمد أنس قاسم جعفر، -1
اء أحكام وفتاوى مجلس الدولة، نقلا عن المقالة، مفهوم النقل الوظیفي واتجاهات القضمحمد ماهر أبو العینین، -2

.8ص) دراسة مقارنة (، بشأنه العراقي الحدیثة
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و من الضروري أیضا أن تتوفر درجة مالیة شاغرة في أملاك الإدارة المنقول إلیها 

الموظف، وقد یكون نقل الموظف العام مع الدرجة المالیة للوظیفة المنقول منها أو قد 

.یها درجة مالیة جدیدةتتولى الوزارة منح الإدارة المنقول إل

و أن تكون هناك حاجة الجهة الإداریة المنقول إلیها الموظف لأغراض مليء 

.الفراغ وتنظیم الوظیفة، وضمان سیر المرفق بانتظام واستمرار

في حالة النقل التأدیبي  یجب أن لا یكون نقل الموظف العام متمثل في عقوبة 

بتنزیل وظیفة الموظف المنقول أو درجته، مراعاة مقنعة و أن لا یقترن نقل الموظف العام 

. لمبدأ عدم توقیع العقاب مرتین
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كیفیات لنقل الموظف العام: المبحث الثاني

إن مسؤولیة الرئیس عن إدارة المرفق العام بانتظام واطراد وفاعلیته، تتطلب 

جملة ما یتمتع به الرئیس تحدید مجموعة من الصلاحیات في سبل  تحقیق ذلك، ومن 

الإداري في أي درجات الهرم الإداري اتجاه شخص مرؤوسیه سلطته في الإشراف على 

مساره الوظیفي بكل ما یتطلع ذلك من صلاحیات تصب في مجملها في تحقیق الصالح 

العام للإدارة، بما في ذلك إمكانیة نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من وظیفة إلى 

لطة المسؤولة عن نقل الموظف العام هي السلطة صاحبة الصلاحیة في أخرى، فالس

تعیینه، لذلك ففهم و صلاحیة نقل الموظف العام في حد ذاتها تفرض علینا بالضرورة 

: التطرق لسلطة التعیین و ذلك كالتالي

السلطة المختصة بنقل الموظف العام : المطلب الأول

بنقل الموظف العامتحدید السلطة المختصة: الفرع الأول

تعتبر المصلحة العامة الهدف الأساسي والرئیسي في القانون الإداري الذي 

ینبغي أن یراعي بشكل حریص أثناء وضع قواعده، لاسیما تلك المتعلقة بتعین الموظفین، 

اذ ینبغي  أن یختار الأحسن والأصلح لشغل الوظائف العامة من جهة، ومن جهة أخرى 

طبیق مبدأ العدالة والمساواة وذلك بإعطاء الأفضلیة والأسبقیة لذوي ینبغي تحقیق وت

الكفاءة والإنتاج، ومن ثم ینبغي الحرص على تنظیم سلطة التعین عن طریق تحدید الهیئة 

المخولة للقیام بهذا الإجراء وإعطائها قدر من السلطة التقدیریة في ذلك حتى لا یعاق 

لسلطة وذلك حتى لا تتعسف، ولتحقیق التوازن بین مشاطها، وذات الوقت الحد من تلك ا

حمایة المصلحة العامة وحمایة المصلحة الخاصة من جهة أخرى، بحیث یتعزز مبدأ 

.الفاعلیة للإدارة ومبدأ الضمان
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تحدید السلطة المختصة بنقل الموظف العام : الفرع الأول

بالتعین أمر الرجوع إلى السلطة المختصة -كما سلف البیان-یتطلب ذلك 

مهم ، ویختلف تحدید السلطة المختصة بالتعیین باختلاف وضع الموظف المراد تعینه في 

جویلیة 15المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 95السلم الإداري، حیث تنص المادة 

1:والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنه2006

ى السلطة المخولة بمقتضى القوانین تعود صلاحیات تعین الموظفین إل(

)والتنظیمات المعمول بها 

یعود التعین في الوظائف ( من ذات  الأمر على أنه 16كما تنص المادة 

من المرسوم الرئاسي رقم 37، وتنص المادة )العلیا للدولة إلى التقدیریة للسلطة المؤهلة

اسي النموذجي لعمال المتضمن القانون الأس1985مارس 23المؤرخ في 85-59

تملك صلاحیة التعین السلطة التي ینص (على أن ،)2(المؤسسات والإدارات العمومیة 

علیها الدستور والقوانین، والتنظیمات المعمول بها، إما صلاحیة التعین في المؤسسات 

).والهیئات العمومیة، ینص علیها قانونها الأساسي

قد 1996المعدل سنة 1989دستورلا بد من الإشارة في البدایة إلى أن 

وكذا 78و77بمقتضى عدة مواد لا سیما المادتین 2منح سلطة التعین لرئیس الجمهوریة،

لكنه لم یحدد سلطة كل منهما، وهذا ما قد یؤدي إلى 85رئیس الحكومة بمقتضى المادة 

.تداخل في الصلاحیات

الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة؛-

الي فیما یخص مستخدمي الولایة؛الو -

.السابق ذكره، 03- 06الأمر رقم من 95أنظر المادة -1
.السابق ذكره، 59- 85من المرسوم رقم 37أنظر المادة -2
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رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة؛-

.مسؤول المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسة-

:وبالتالي فان السلطة المختصة بالتعیین حسب هذه المادة تتمثل في

وظفین على مستوى وزارته الوزیر صاحب الصلاحیة في نقل الم: أولا 

یعد الوزیر رأس الهرم الإداري وأعلى لوزارته ویتولى رسم سیاسة الوزارة في 

ولما كانت الدولة هي من الأشخاص . حدود السیاسة العامة للدولة و یقوم بتنفیذها

الاعتباریة العامة، فقد یكون من فروعها ماله الشخصیة الاعتباریة ومنها ما لا یتمتع 

خصیة المعنویة، والوزارات هي من فروع الدولة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، بالش

والأصل أن یمثل كل وزیر  وزارته وذلك باعتباره المتولي الإشراف على شؤون وزارته 

.والمسؤول عنها

فهو أعلى سلطة إداریة في وزارته، ولا یعتبر مجلس الوزراء ولا رئیس 

ة ولا رئیس الحكومة بمثابة سلطة رئاسیة تعدل قراراته التي الدولة، ولا مجلس الحكوم

إداریا، حیث یبقى یمثل السلطة الرئاسیة الأعلى في یصدرها، و یكون الوزیر مرؤوسا

فلا توجد أي نوع من السلطة یمارسها رئیس الحكومة على الوزراء، وبالتالي هو 1وزارته،

اء، ولهذا یمكن القول بأن كل وزیر یمثل لیس سلطة رئاسیة بالمفهوم الإداري على الوزر 

الدولة في الحیاة القانونیة والسیاسیة ویعتبر السلطة الإداریة العلیا، فشخصیة الوزیر ذات 

.واجهتین واجهة سیاسیة، وأخرى إداریة

.155، مرجع سابق، ص الوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید فهمي، / د-1
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وهو رجل سیاسي لأنه یمثل الحومة لدى البرلمان، وتنحصر أمامه 

بها إلیه، وفضلا عن المسؤولیة الجنائیة والمدنیة المسؤولیة السیاسیة عن المهام المعهود 

1.وهو رجل إداري،لأنه یمارس اختصاصات إداریة واسعة

فالوزیر یزاول السلطة الرئاسیة على موظفي، حیث تخوله المراسیم التنفیذیة 

المحددة لصلاحیات أعضاء الحكومة  ممارسة مظاهر السلطة الرئاسیة بمختلف 

2.ظفین العاملین بالوزارة لا سیما نقلهمعناصرها على جمیع المو 

فهو یباشر كل الاختصاصات التي تمنحها له السلطة الرئاسیة، سواء 

بالنسبة للهیئات، أو الإعمال أو الأشخاص، إذ یملك تنظیم وزارته بكل هیئاتها على النحو 

ه سلطة الذي یحقق أكبر عائد ممكن من الإنتاج، ومن ثم كان من باب أولى أن تعهد إلی

تعین و من ثمة نقل الموظفین التابعیین لوزارتهم، فعلى الرغم من أن سلطة التعین في 

من الدستور، إلا أن هذا 85وظائف الدولة مخولة أصلا لرئیس الحكومة طبقا للمادة 

الأخیر یلجأ عملیا إلى تفویض الوزیر تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي الإدارة 

سته لمختلف مظاهر السلطة الرئاسیة على موظفي وزارته فانه المركزیة،والى جانب ممار 

یقوم بتمثیل الدولة في كافة المسائل القانونیة  التي تخص وزارته، وهو یمثلها في 

الخصومات، ویتولى مباشرة العقود الإداریة نائبا عن الإدارة، بالإضافة إلى مباشرته 

، كما یتولى الهیمنة على الشؤون لسلطة لائحیة في بعض مجالات النشاط المحجوزة له

.المالیة لوزارته

، دیوان المطبوعات الجامعیة، منازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریةقانون الالاستاذ خلوفي رشید، -1

.133ص
.108، دار العلوم للنشر والتوزیع، صالقانون الإداري، التنظیم الإداريمحمد الصغیر بعلي، /د-2
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ویلي الوزیر في التدرج الإداري، كبار الموظفین من المدیرین ورؤساء 

المصالح، ثم تتوزع الوظیفة الرئاسیة بعد ذلك حتى قاعدة التدرج، طائفة المنفذین في 

1.مختلف الوظائف الإداریة والفنیة

زیر أن یقوم بتفویض سلطة المكلفة وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن للو 

27والصادرة في 90/99بالوظیفة العمومیة، حیث تنص المادة الثانیة من المرسوم رقم 

المتعلق بسلطة التعین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة 1990مارس 

2.المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

یمكن أن تمنح لكل مسؤول المصلحة تفویضا (حیث تنص عل ما یلي 

).بقرار من الوزیر المعني بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

.155، مرجع سابق، ص الوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید فهمي، / د-1
المتعلق بسلطة التعین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین 1990مارس 27الصادر في 90/99المرسوم رقم -2

.وأعوان الإدارة
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الوالي صاحب الصلاحیة في نقل الموظفین الخاضعین لسلطته الرئاسیة: ثانیا

ما توجد فكرة السلطة الرئاسیة لا توجد فقط على المستوى المركزي، وإن

السلطة الرئاسیة على مستوى الإدارة المحلیة، إذ یمثل الوالي السلطة الرئاسیة ویمارسها 

على موظفي ولایته بكل مظاهرها، إذ یعتبر هو السلطة المختصة في تعین مرؤوسیه و 

من ثمة سلطة نقلهم على مستوى الولایة، وتجدر الإشارة إلى أن الوالي یعتبر مرؤوسا 

تصرف كممثل للدولة، إذ تخضع قراراته في هذه الحالة لمراقبة السلطة المركزیة عندما ی

أي الوزارة باعتباره مرؤوسا بكل ما یترتب عن ذلك من نتائج، ولما كانت سلطة التعین 

مفوضة إلیه من قبل الوزیر فان قرار التعین أو النقل یخضع لرقابة هذا الأخیر بنوعیها 

.طبقا لقواعد التفویض

رئیس المجلس الشعبي البلدي: لثاثا

بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي فانه السلطة المختصة بتعین من ثمة 

نقل مستخدمي البلدیة ویشرف على تسیر هم  وممارسة السلطة الرئاسیة علیهم بكل 

المؤرخ في 90/80من  قانون البلدیة 128مظاهرها حسب ما جاء علیة في المادة 

1).تخضع إدارة البلدیة للسلطة السلمیة لرئیس المجلس البلدي( 07/04/1990

وتجدر الإشارة إلى أن قانون البلدیة لم الهیئة التي تمارس السلطة الرئاسیة 

.على رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یمارس صلاحیاته كممثل للدول

دولة أنه و عند دراستنا لصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي كممثل لل

-81-80-69وبالرجوع إلى  المواد 2،یمارس هذا الأخیر صلاحیاته تحت رئاسة الوالي

یلاحظ أن الوالي یمثل 7/4/1990المؤرخ في 90/80من قانون البلدیة 82-83

.07/04/1980المؤرخة في 90/80قانون البلدیة رقم -1
.122المرجع السابق، ص،قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریةالاستاذ خلوفي رشید،-2
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السلطة الرئاسیة في علاقته مع رئیس البلدیة عندما یمارس هذا الأخیر صلاحیاته كممثل 

.للدولة

ؤسسة العمومیة ذات الإداري هو صاحب الصلاحیة في نقل الموظفین مدیر الم: رابعا

التابعین لها

المؤسسة العمومیة هي المرفق العام التي تنشأ الدولة من أجل تقدیم 

:مصلحة عامة للمجتمع، ویتم السیطرة علیه من طرف الدولة ویتضمن العناصر التالیة

ر نشاطا معینا یقتضي أن تقوم به، تحقیقا المرفق العام تحدثه الدولة، وذلك عندما تقر - أ

للمصلحة العامة كما ذكرنا، بالتالي تخضعه لإحكام المرافق العامة حسب الطرق المتبعة 

.في إدارة هذه المرفق

خضوع المرفق العام للسلطة الإداریة، أي أن المرفق العام لا یمكن أن ینفصل عن -ب

والخارجي لإرادتها، تحدید الأموال، سلطة الدولة، حیث یخضع في تنظیمه الداخلي

.الأدوات الأشخاص تسند لهم إدارة المرفق

المرفق العام یحدث بقصد تحقیق حاجة من حاجات النفع العام، یقصد بالحاجات سد - ج

حاجة عامة أو تقدیم خدمات تعجز المؤسسات الخاصة والأفراد القیام بها، أو ترغب في 

تحقق أرباحا  أو لا یستطیع الأفراد القیام بها على الوجه تحقیق هذه الخدمات لكونها لا 

الأكمل والمرفق العام یهدف الى تحقیق المصلحة العامة ولا ینتظر ربحا من ورائها 

وتخضع المؤسسات الإداریة لنظام قانوني واحد، أخرجتها الدولة في نطاق الإدارة المركزیة 

تقلال في إدارة شؤونها بهدف تحقیق ومنحها القانون شخصیة معنویة وقسطا من الاس

.غرضها
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والمؤسسة العامة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ـ وتخضع في 

أنشطتها للقانون العام، ویختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها، 

:ویخولها القانون العام جملة من الامتیازات وهي

.تها، قرارات إداریةالسلطة العامة، قرارا-

أموالها أمولا عامة، عمالها عمال عمومیین، حیث تلعب الشخصیة المعنویة دورا هاما -

في تنظیم الأعمال والسلطات الإداریة، ومكنت من القیام بالوظائف بواسطة أشخاص 

وتعتبر أعمالهم أعمال إداریة، ونجد الطبیعة القانونیة للمؤسسات) أعوان الدولة(طبیعیین 

من القانون المدني الجزائري حیث تعدد 49العمومیة والإداریة وردت في المادة 

-- المؤسسات والدواوین العامة--الدولة، الولایة، البلدیة -:الأشخاص الاعتباریة كالاتي 

المؤسسات الاشتراكیة والتعاونیات، الجمعیات كل مجموعة یمنحها القانون شخصیة 

یحكمها القانون العام الإداري وبذلك تكون المؤسسات : المؤسسات الإداریة -اعتباریة

. العمومیة ذات طابع إداري وشخصیة معنویة واستقلال مالي

و مما سبق تظهر أهمیة منح مدیري المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الإداري  السلطة الكافیة للتسییر،إذ یعتبر كل مدیر أو مسؤول مؤسسة السلطة المختصة 

یه و من ثم ممارسة صلاحیاته الوظیفیة تجار الموظفین بما في ذلك سلطة بتعین مرؤوس

90/99نقلهم من وظیفة إلى أخرى، كما أشارت إلى ذلك الأولى من المرسوم التنفیذي 

المتعلق بسلطة التعین والتسییر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة 

.میة ذات الطابع الإداريوالولایات والبلدیات والمؤسسات العمو 

الأداة القانونیة لنقل الموظف العام: الفرع الثاني

تتمثل الأداة القانونیة لنقل الموظف العام من طرف السلطة المختصة في 

وحید الطرف عن الإرادة " القرار الإداري الذي تضمنه النقل، و القرار الإداري هو  تصریحٌ
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عن سلطة إداریة مختصة بصیغة النفاذ بقصد إحداث أثر قانوني وأنه عمل صادرٌ

بحد ذاته أن یُحدث آثاراً حقوقي وحید الطرف صادر عن رجل الإدارة المختص، وقابلٌ

1.قانونیة

صادر من فرد أو هیئة تابعة للإدارة أثناء أداء  والقرار الإداري هو كل عملٍ

قانوني نهائي یصدر من سلطة إداریة وطن یة بإرادتها المنفردة وتترتب وظیفتها، وأنه عملٌ

.علیه آثار قانونیة معینة

طویلة على اعتماد تعریف القرار الإداري بأنه  واستقر القضاء الإداري لفترةٍ

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یتطلبه القانون، عن إرادتها عن إرادتها الملزمة بما لها من 

إحداث مركز قانوني متى كان ممكناًسلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بقصد

قانوناً، وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة في المجتمع معینین بصفاتهم لا  وجائزاً

2.بدواتهم

و من ثمة فقرار النقل هو تصرف قانوني انفرادي تتخذه السلطة المختصة 

ة أخرى في بالنقل یتضمن نقل الموظف العمومي من الوظیفة التي یشغلها إلى وظیف

.حدود الضوابط القانونیة اللازمة لذلك حسب كل وضعیة بهدف تحقیق الصالح العام

وقرار نقل الموظف العام باعتباره قرار إداري لابد أن یستوفي كل الأركان و 

الشروط اللازمة للقرار الإداري، بالإضافة إلى عدة ضمانات إداریة من أجل حمایته من 

:ا في نقله وتتمثل هذه الضمانات في ما یليانحراف الإدارة بسلطته

أن یكون الهدف من نقل الموظف العام تحقیق المصلحة العمة؛-

ألا یفوت نقل الموظف العام دور الموظف في الترقیة؛-

.158، ص2004، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات مصر، الوجیز في القانون الإدارين راضي لیلو، ماز -1
.252، ص 1996، دار الفكر العربي، مصر، الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي، -2
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وجود تناسب بین الوظیفتین المنقولة والمنقول إلیها؛-

أن یصدر قرار نقل الموظف العام مخفیا لجزاء مقنع؛-

.یصدر قرار نقل الموظف العام من السلطة المختصةأن -

:ویمكننا تحلیل هذه العناصر في ما یلي

أن یكون الهدف من نقل الموظف العام تحقیقا للمصلحة العامة: أولا

إن كان  من حق جهة الإدارة أن تقوم بنقل موظفیها الذین لدیها في المواقع 

إلا أن ذلك منوط بتوافر مصلحة الوظیفة المختلفة وفق مالها من السلطة التقدیریة،

، من القانون الأساسي )  156(وقد نصت المادة 1وبمراعاة الإجراءات المقررة قانونا

فإذا ) نقل الموظف العام یتم في حدود ضرورات المصلحة(للموظفین العمومیین على أن 

دف منه إیذاء كان قرار نقل الموظف العام لم یستهدف المصلحة العامة، وإذا كان اله

2.الموظف والتنكیل به یعتبر جزاء مقنعا

وبجدر بناء أن نشیر بأن تلاحق قرارات نقل الموظف العام خلال فترة وجیزة 

وصدورها یعتبر مقتضى من الصالح العام بعد انحراف من جانب الإدارة  في استعمال 

التي وضعت سلطتها التقدیریة في نقل الموظفین ،من مكان إلى أخر عن الغایة 

لها،ویتضح بالمقارنة من ذلك أن المشرع المصري والجزائري حقق ضمانة هامة للموظف 

ذلك باشتراطه أن یكون الهدف من قرار نقل الموظف العام هو تحقیق المصلحة العامة 

لان ذلك یقید سلطة الإدارة التقدیریة التي بسببها تنحرف هذه الأخیرة باستعمالها ما یلحق 

.موظفینأضرار بال

ة الإداریة العلیا بجلسة ، حكم المحكم264، المرجع السابق، صحمایة الموظف العاممحمد إبراهیم الدسوقي علي، -1

.1701ق، مجموعة  الأحكام الإداریة العلیا العمومیة ص244.19للطعن رقم 1978مارس 18
.265المرجع نفسه، ص -2
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فإجراء حركة في تعداد الموظفین بنقلهم من إدارة إلى أخرى مركزیة أو محلیة في 

قطاع الوظیفة العمومیة في إطار عام أو دوري لمقتضیات المصلحة أمر جائز حسب ما 

وغالبا برغبات المعنیین  كما تم ذكره من 06/03من الأمر 156نصت علیه المادة 

دمیتهم وكفاءتهم المهنیة والعبرة في ذلك احتیاجات الإدارة حیث وضعیتهم العائلیة وأق

1.ومراعاة ضرورة المصلحة

ما المقصود بالمصلحة العامة حسب : ومن هنا یمكننا أن نطرح سؤالا حول

المشرع الجزائري؟

وللإجابة عن هذا السؤال نجد أن جمیع القرارات الإداریة تستهدف المصلحة 

ة من تحقیق أهدافها، وبالتالي فهي تمارس سلطات إداریة عدیدة العامة وحتى تتمكن الإدار 

وامتیازات خاصة والتي منها سلطة اتخاذ القرار كما قد یحدد المشرع للإدارة  هدف خاصا 

2.یتعین علیها أن تعمل به  عند اتخاذ قراراها وذلك في إطار قاعدة تخصیص الأهداف

تستخدم سلطتها لغیر أغراضها، وبالتالي كما أن الإدارة في كثیر من الأحیان نجدها

.یصبح قراراها مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة

ومن صور الانحراف عن المصلحة العامة استغلال السلطة من أجل تحقیق 

مصلحة شخصیة أو نفع شخصي كصدور قرار نقل الموظف العام الخاص بالموظف 

بعض الامتیازات  مثل الترقیة  إلى لصالح شخص أخر لیحل محله وذلك بغیته إعطائه 

، دیوان الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعید مقدم، -1

. 293، ص2010لجزائر،المطبوعات الجامعیة، ا
، مجلة الفقه والقانون، العدد دور القاضي الإداري  في ضمان التوازن بین المتقاضي والإدارةخدیجة عبد السلام، -2

.28، ص2014مارس 17
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غیر ذلك من الامتیازات الأخرى، كذلك تقوم بنقل بعض موظفیها بغرض الانتقام على 

1.أساس أنهم قاموا بالاحتجاج مثلا ، كذلك قد تستعمل السلطة لغرض سیاسي وحزبي

:إن عیوب انحراف السلطة تتمثل في إحدى الوسیلتین هما

هنا نلاحظ أن السلطة الإداریة قد تستعمل في : جل الانتقامالقیام باستعمال من أ-

أغراض غیر الإغراض التي شرعت من أجلها القواعد القانونیة، وقد تستغل توجیهات 

أخرى تضر وتؤدي الآخرین بجعل أحقاد  في نفسیة المسؤول الإداري الذي یستعمل 

. وسائل الإدارة العامة

ار الإداري  بالوضعیة الخاطئة ویؤدي بالقرار من أجل الانتقام مما یستخرج القر 

2.الإداري إلى الانحراف بالمسار الحقیقي من أجل تحقیق النفع العام

یتحقق عیب استعمال السلطة عندما : الاستعمال من أجل تحقیق مصلحة خاصة -

یصدر قرار إداري یكون مبتغاة تحقیق مصلحة ذاتیة تعود إلى مسؤولیة الرئیس أو 

الإداري بالنفع الخاص، وینحرف عن أصل عمله الذي من المفروض أن یتم المسوؤل

.تحقیق النفع العام

ویمكننا أن نمیز بین نقل الموظف العام التلقائي الذي قد یكون ذو طابع عام 

.ودوري أو ذو طابع محدود وظرفي

ألا یفوت نقل الموظف العام دور الموظف في الترقیة: ثانیا

من مكان عمله لمكان أخر بغیة أن یفوته حقه في الترقیة یعتبر إن نقل الموظف 

انحراف من الإدارة باستعمال سلطتها ومساسا بحق من الحقوق الأساسیة للموظف، ومن 

.30:، ص، مرجع سابقدور القاضي الإداريخدیجة عبد السلام، -1
رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تزي ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجابر عمر، -2

.138، ص 2011وزو، 
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أجل ضمانة هذا الحق نص المشرع المصري على ضمانة هامة للموظف تتمثل في 

في الترقیة، في اشتراط عدم جواز نقل الموظف إذا كان سیفوت على الموظف حقه

1.الوحدة المنقول إلیها

:ومن أحكام محكمة القضاء الإداري المصریة في هذا الصدد ما أنته تالیه

فإن كان من الثابت أن نقل الموظف العام لم یكن له دواع عامة تبرره وأنه یفوت 

اف على المدعي دوره في الترقیة، فإنه قد وضع مخالفا للقانون ومشوبا بعیب الانحر 

.وإساءة استعمال السلطة

وجود تناسب بین الوظیفة المنقولة والوظیفة المنقول إلیها: ثالثا

مجلس الدولة الفرنسي أشترط في عملیة نقل الموظف العام أن تكون الوظیفة 

المنقول إلیها في نفس المستوى وبنفس المرتبة التي كان یتقاضاه في الوظیفة المنقول 

.منها

:فقد قضت المحكمة الإداریة المصریةوتطبیقا لذلك 

بان نقل الموظف العام للعامل دون تحدید الوظیفة المنقول إلیها یضم هذا ( 

).القرار بعیب مخالفة القانون

ألا یكون قرار نقل الموظف العام مخیفا لجزاء مقنعا: رابعا

لعامة، أو بعد ما تبین أن قرار نقل الموظف هو یهدف إلى تحقیق المصلحة ا

بناء على طلب الموظف المعني بالأمر،فإن كان قرار نقل الموظف العام یستتر من  

ورائه  من ورائه غرض أخر غیر المصلحة العامة، فإنه یعتبر بمثابة عقاب للموظف لما 

وقع منه من تصرفات تنطوي على مخالفة تأدیبیة، فهذا القار في حقیقته قرار تأدیبي مقنع 

.265مرجع  السابق، صحمایة الموظف العام،محمد إبراهیم الدسوقي علي، -1
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ام القانون، الذي قد یكون إجراء تأدیبیا مستترا  فهنا لا بد من القیام على خلاف أحك

.بإلغائه

لا یجوز لجهة = كما أكدت محكمة القضاء الإداري المصریة في حكمها أنه

الإدارة اتخاذ نقل الموظف العام وسیلة لمجازاة الموظف أو الانتقام منه، أو لدوافع 

.عمال سلطتها  وصار جزاء تأدیبیا مخالفا للقانون شخصیة وإلا كان ذلك إساءة منها لاست

وتطبیقا لذلك ألغت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الجزائریة قرار نقل موظف نقلا مكانیا، 

لعقوبة مقنعة جاء فیها

من المستقر علیه في القضاء الإداري أنه یجب إبلاغ الموظف في حالة نقل "

لم یكن هذا الإجراء مكتسبا الطابع التأدیبي، ومن ثم فإن الموظف العام التلقائي حتى ولو 

القرار الإداري المتضمن نقل الإداري أو المتضمن  نقل الموظف بعد إجراء تأدیبي، مقنع 

مادام الإجراء المقرر في مجال نقل الموظف العام التلقائي، لم یحترم وحتى كان ذلك 

".استوجب إبطال القرار

قل الموظف العام من السلطة المختصةأن یصدر قرار ن: خامسا

لقد اشترط المشرع المصري بأن یصدر قرار نقل الموظف العام من السلطة 

المختصة، وفقا للأوضاع التي ینص علیها القانون المصري، فإذا صدر قرار نقل 

الموظف العام من غیر السلطة المختصة، أعتبر قرار نقل الموظف العام باطلا لمخالفة 

.نوننص القا

وتأسیسا على ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأنه 

من حیث أن الأصل نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة "

لإحكام القانون، المتعلق بالعاملین المدنیین بالدولة والهیئات العامة والأجهزة الحكومیة 
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عام والعكس، إنما یكون بقرار من السلطة ذات الموازنة الخاضعة لها، ووحدات القطاع ال

".المختصة بالتعیین

نقل " وهذا ما أكدته أیضا محكمة القضاء الإداري المصریة في حكمها أن 

العامل من وظیفة لأخرى من ذات الدرجة في المجموعة، دون العرض على لجنة شؤون 

".العاملین، یصیب القرار بعیب مخالفة القانون

ذا الأسلوب هو نفسه الأسلوب  الذي اعتمده المشرع الجزائري  وكذلك نجد أن ه

حول عملیة نقل الموظف  وخاصة في نقل الموظف إجباریا  طبقا لما حدده القانون 

1.الأساسي العام للوظیفة العامة

عدم استعمالها لعملیة نقل الموظف العام لغرض غیر غرض المصلحة العامة 

العام بالانتظام، و بالتالي ففي حالة النقلوالمحافظة على حسن سیر المرفق

إجراءات نقل الموظف العام:المطلب الثاني

نمیز بین إجراءات نقل الموظف العام في الحلة العادیة وإجراءات نقل الموظف 

.العام في الحالة التأدیبیة

الإجراءات العامة لنقل الموظف: الفرع الأول

طة المختصة تقوم هذه الأخیرة بتوجیهیه بعدما یتم تعین الموظف من طرف السل

إلى القیام بعمل أو وظیفة معینة، مقرها مكان معین، لكنه قد یحدث أن یتم نقله إلى 

وظیفة أخرى، وهو ما یسمى بنقل الموظف العام النوعي، أو بنقل من مكان إلى أخر في 

2.نفس وظیفته وهو ما یسمى بنقل الموظف العام المكاني

.السابق ذكره، 03-06من الأمر رقم 158أنظر المادة -1
.619ص ، مرجع سابق،الوسیط في القانون الإداريمصطفى أبو زید فهمي،/ د-2
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إلى 156شرع الجزائري نظم مسألة نقل الموظف العام في المواد من ونجد أن الم

وإذا كانت السلطة الرئاسیة تملك بمقتضى القانون حق 1من قانون الوظیفة العمومیة،159

.نقل الموظف نوعیا ومكانیا

:من قانون الوظیفة العمومیة بنصها التالي157ونصت المادة 

)اعاة ضرورة المصلحةیمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مر (

یتضح لنا من خلال هذه المادة أن عملیة نقل الموظف العام قد یطلبها الموظف 

بجد ذاته، وفي في هذه الحالة یبقى للسلطة الرئاسیة السلطة التقدیریة الواسعة من حیث 

قبول طلب نقل الموظف العام  أو رفضه  وهذا في إطار ضرورة المصلحة ومن ثم فان 

:دیر بالنسبة إلیها حریة واسعة، إلا أنها لها حد تقف عنده، یتمثل هذا الحدحریة التق

الاختیاري للموظف العام لا نجد تعقیدا في اجراءات النقل كما هو الحال بالنسبة للنقل 

:من نفس قانون الوظیفة العمومیة  والتي تنص على158الإجباري وموضوع  المادة 

ندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ویؤخذ رأي یمكن نقل الموظف إجباریا، ع( 

اللجنة المتساویة الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار نقل الموظف العام، ویعتبر رأي اللجنة 

).ملزما للسلطة التي أقرت هذا نقل الموظف العام

من خلال هذه المادة یتضح أنها تتكلم عن نقل الموظف العام الإجباري، عندما 

صلحة  لذلك، وهنا تتدخل السلطة الرئاسیة لأنها تعتبر سلطة تقدیریة، تستدعي ضرورة الم

و هذا النوع من نقل الموظف العام له نفس الآثار الخاصة بالعقوبة التأدیبیة المتمثلة في 

2.نقل الموظف العام الإجباري، والذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة

.السابق ذكره، 03-06من الأمر رقم 159و158و157و156أنظر المواد -1
.السابق ذكره، 03- 06الامر رقم -2
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ذي هو متمثل في عقوبة تأدیبیة  وهذا النوع من نقل الموظف العام الإجباري وال

لا یمكن تقریره دون احترام الضمانات الخاصة بالتأدیب، وفي حالة عدم احترام هذه 

الضمانات فإن نقل الموظف العام یعتبر عقوبة مستترة ومقنعة ویمكن أن تكون عرضة 

.للإلغاء

وبة تأدیبیة ولو أخذنا بعین الاعتبار نقل الموظف العام التلقائي الذي هو لیس بعق

وإنما لضرورات المصلحة، وبالتالي فإن السلطة الرئاسیة هي حرة في كل الأحوال، بحیث 

یمكنها القیام بمسؤولیتها  ومهامها في هذا النوع من نقل الموظف العام التلقائي وهذا من 

أجل تغطیة منصب شاغرا، أو إبعادها للموظف الذي یكون وجوده في الخدمة مضرا 

.بشكل عاديبسیر عمله 

وكما ذكرنا أن نقل الموظف العام التلقائي حتى وإن لم یكن یمثل أي صفة 

تأدیبیة من جهة، وحتى وإن كانت السلطة الرئاسیة حرة إلا أن حریتها في ذلك غیر 

.مطلقة، وذلك بفضل الضمانات الثابتة التي أقرهم القانون بصفة عامة 

م في حالة تأدیبهإجراءات نقل الموظف العا: الفرع الثاني

كما سبق بیانه في الفرع السابق فقد فرض القانون الرجوع إلى اللجنة المتساویة 

:الأعضاء، لذلك فلابد من التطرق لهذه اللجنة ألا، ثم الخوض في الإجراءات

مفهوم اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء: أولا

لى الأمر بالعمل مع من أجل تأكید ضمان حقوق الموظف العام،أرجع المشرع ا

استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء في مسالة العقوبات التأدیبیة الجسیمة، وذلك بتقیید 

الإدارة بالاستعانة بالهیئات المختصة قبل إصدارها، التي تأخذ طبیعة اللجان المتساویة 

الأعضاء والمنعقدة كمجلس تأدیبي، وذلك من أجل مشاركة سلطة التعین في اتخاذ  

.القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  الملائم
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یشكل وجود مجالس التأدیب إلى جانب السلطة الرئاسیة الأصلیة المختصة بسلطة 

التأدیب ضمانة من ضمانات تحقیق الموضوعیة والحیاد، وضابطا لحمایة الموظف من 

.تعسف سلطة التأدیب

ا من نتائج سلبیة على الموظفین ونظرا لخطورة بعض العقوبات التأدیبیة لما له

.خاصة منها الجسیمة

أن استشارة المجلس 1من قانون الوظیفة العمومیة،65و نصت على ذلك المادة 

التأدیبي إلزامیة في بعض الحالات التي نص علیها القانون، وغیر إلزامیة في حالات 

القاضیة بنقل الموظف أخرى،ویمكن للسلطة الإداریة  المختصة اتخاذ  العقوبة التأدیبیة 

العام  من الدرجة الأولى والثانیة بقرار مبرر، بعد حصولها على توضیحات كتابیة من 

.من قانون الوظیفة العمومیة165/1المعني كما نصت على ذلك المادة 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة 

من المعنية بعد حصولها على توضیحات كتابیةالأولى والدرجة الثانی

كما لا یمكن لسلطة التعین اتخاذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة إلا 

بقرار مبرر وبعد استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس 

.ةمن قانون الوظیفة العمومی165تأدیبي، وهو ما نصت علیه المادة 

وتعتبر اللجنة المتساویة الأعضاء هي الهیئة المعنیة بمشاركة الإدارة في تسییر 

المسار المهني للموظفین في الترسیم والنقل والترقیة في الدرجات، وتأكیدا على أهمیة 

.إجراء الاستشارة في المجال التأدیبي

.السابق ذكره، 03- 06من الأمر رقم 65أنظر المادة -1
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علق الأمر و بالتالي یتم إشراك هذه اللجنة خاصة في مجال التأدیب عندما یت

بفرض العقوبات من الدرجتین الثالثة والرابعة، حیث تجتمع كمجلس تأدیبي لتقریر في 

.شأن ارتكاب الموظف للخطأ التأدیبي وتسلیط العقوبة المناسبة التي یجب توقیعها علیه

تعد اللجنة المتساویة الأعضاء من بین هیئات وأجهزة الوظیفة العمومیة التي تتواجد إلى 

لجان الأخرى المتمثلة في لجان الطعن واللجان التقنیة والمجلس الأعلى للوظیفة جانب ال

العمومیة، وهي تعتبر لجان وهیاكل تتمتع بصفة التمثیل وتتوفر على هامش من 

1.الصلاحیات والاختصاصات

والغرض من هذه اللجنة أنها تعتبر إشراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة 

السلطة التقدیریة عادلة وفق ضوابط وإجراءات خاصة تتشكل من والحرص على أن تكون

.طرفین هما الموظفون والإدارة، ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثلة عنها

تعرف المهمة الاستشاریة بأنها تعبیر عن رأي یهدف إلى توضیح لسلطة القرار حول 

ركة مباشرة في سلطة القرار، معالجة قضیة تخص موظف ما، ولكنها تعتبر لیست مشا

2.وبالتالي فالآراء الاستشاریة لیست سواء أعمال تحضیریة لإصدار القرار الإداري

.358مرجع سابق، ص،سعید مقدم الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول-1
، 2009، 1، منشورات الحلبي الحقزقي، لبنان، طیعة القانونیة للقرار الإداريالطبعصام نعمت إسماعیل، -2

.409ص
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مما تم توضیحه یمكننا أن نقول أن اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء تعتبر 

الوظیفة من الهیئات والتنظیمات الإداریة الدائمة في النظام الإداري الجزائري على مستوى

1.العامة

حیث أنشأت هذه اللجان في ظل القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

66/133.2الصادر بالأمر رقم 

المحدد لاختصاصات 1966جوان 02المؤرخ في 143-66و ینص المرسوم 

3.اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلتها وتنظیمها وعملها

م استشاریة لم تكن واسعة بالقدر الذي یسمح والذي بموجبه أسندت لها مها

بحمایة حقوق الموظف في جمیع الاختصاصات ومنها نقل الموظف العام والترقیة 

والمتمثل في 66/133والتأدیب، وبصدور النص الجدید الذي ألغي الوظیفة بالأمر 

لقانون والذي أعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظیفة من جهة وا85/59المرسوم 

الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداري، واستحدثت لجنة متساویة الطرفین 

وأسند لها من المهام ما كانت مسندة لها من سابقا غیر 4والتي تسمیتها بلجنة لموظفین،

أنه وضح مسائل الطعن واللجان وغیر ذلك، وبذلك تم تطویر الهیاكل الاستشاریة في 

الجزائریة، بما في ذلك التعلیمات الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة الإدارة العمومیة 

، 2012، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریةأحمد بوضیاف، -1

.302ص
46للوظیفة العمومیة،ج، رعددالمتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان 02، المؤرخ في 133- 66الأمر -2

.1966جوانن 08صادرة بتاریخ 
المحدد لاختصاصات اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلتها 1966جوان 02المؤرخ في 66/143المرسوم رقم -3

.1966جوان 08صادرة في 46وتنظیمها وعملها، ج، ر، عدد 
.السابق ذكره، 59- 85المرسوم -4
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العمومیة على الرغم من أنها لا ترقى إلى مستوى التشریع،ونجد أنه بصدور الأمر 

06/03.1

وفي إطار الفصل الثالث الذي جاء بعنوان هیئات المشاركة والطعن وبالإطلاع 

ها تحدثت عن نشأة ثلاث لجان لمشاركة من نفس الأمر نجد أن62على نص المادة 

الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة وهي لجان إداریة متساویة الأعضاء ولجان الطعن 

.واللجان التقنیة  وهي لجان مختصة بشؤون الموظف

ثانیا تشكیلة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء

ممثلین منتخبین عن تتضمن اللجان المتساویة الأعضاء ممثلین عن الإدارة و 

2.الموظفین

بالنسبة للأعضاء الممثلین للإدارة

نجد أنه یتم تعین ممثلو الإدارة 84/10من المرسوم 7حسب نص المادة 

بموجب قرار من الوزیر المعني، وذلك فیما یخص لجان الإدارة المركزیة أو المؤسسات 

.ولائیة والمؤسسات العمومیة المحلیةالعمومیة الوطنیة أو بقرار من الوالي بالنسبة للجان ال

ویتم اختیارهم من بین الموظفین الذین تمنح لهم سلطة ممارسة الرقابة على هذه الإدارة 

مع الإشارة إلى أنه لا یشترط صفة الترسیم في ممثلي الإدارة لدى الوظائف السامیة، ویتم 

ي حالة عدم توفر نصاب یوما الموالیة لانتخاب ممثلي الموظفین، وف15تعینهم في أجل 

.الموظفین الواجب تعینهم یمكن أن یكونوا من بین الموظفین الأدنى رتبة منهم مباشرة

.مرجع سابق03- 06الامر رقم -1
، رسالة ماجستیر، قسم علوم التسیر، التسیر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائريوهابي بن رمضان، -2

.83ص2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
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أما بالنسبة لممثلي الموظفین

یخضع الانتساب للجان الإداریة المتساویة الأعضاء بالنسبة للموظفین الغیر 

.معینین باسم الإدارة إلى جملة من الشروط المحددة قانونا

اختصاصات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء:الثاث

اختصاصات هذه اللجان والتي تتمثل 06/03من الأمر 64تم تحدید في المادة 

في متابعة مسار الحیاة المهنیة والوظیفیة للموظفین العمومیین في الإدارة المعنیة وعلى 

لدرجة أو الرتبة، واجتماعها رأسها اجتماعاها كلجنة ترسیم للموظف العمومي وترقیة في ا

كمجلس تأدیبي لاتخاذ القرار التأدیبي بشأن الموظف العمومي إذا ارتكب خطأ من الدرجة 

.الثالثة والرابعة لاسیما  القرارات التأدیبیة لنقل الموظف العام

المؤرخ   03-06من 158ونقل الموظف العام الإجباري الذي فسرته المادة 

بعقوبة تأدیبیة مدرجة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة2006جویلیة 15في 

ضمن الدرجة الثالثة، والسلطة هي ملزمة بأخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، 

ولو بعد اتخاذ قرار نقل الموظف العام ویعتبر رأي اللجنة ملزما بعد اتخاذ قرار نقل 

1.الموظف العام

م اتخاذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء لوجدنا أن هذا ولو فسرنا عبارة إلزا

. التفسیر یجرنا إلى القیام بإعطاء مفهوم حالتین تخص ذلك

.11، ص2004، دار هومة للطباعة والنشر، والتوزیع، الجزائر، تأدیب الموظف العام في الجزائركمال رحماوي، -1
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الحالة الأولى

حتى وإن كان رأي اللجنة یقید الإدارة في هذه الحالة إلا أننا نرى بأن هذا " 

ي، ومن ثم یضع نفسه الوضع من شأنه أن یؤدي بها إلى التعسف في استعمال قرار تعسف

1.مما یسمح للإدارة بفصله" إهمال للمنصب"في وضعیة 

وبالتالي تطبق علیه العقوبات المذكرة في الدرجة الثالثة من قانون الوظیفة 

.العمومیة

الحالة الثانیة

في حالة استشارة الإدارة اللجنة المتساویة الأعضاء بعد اتخاذ  قرار نقل الموظف 

الاستشارة تعتبر كإجراء شكلي لأنها في جمیع الأحوال وحسب ما ثبته العام فإن هذه

.الواقع الوظیفیة فإن الإدارة لا تتراجع عن قرار نقل الموظف العام الصادر عنها

مما یجعلنا نلاحظ أن السلطة الرئاسیة،یمكنها استعمال سلطتها في نقل الموظف 

شاغر أو إبعادها للموظف الذي یكون العام التلقائي،وهذا سواء بهدف التغطیة لمنصب

.وجوده في الخدمة قد یضر بسیر الوظیفة بشكل عادي

وبالتالي فإن صدور قرار نقل الموظف العام من طرف السلطة المختصة بذلك 

إما لكفاءة الموظف،أو نقص في عدد الموظفین من أجل تغطیة العجز الذي قد یكون 

.الموظفموجودا داخل المصلحة الذي نقل إلیها

فقرار نقل الموظف العام  یدخل ضمن الجزاءات التأدیبیة المقنعة  وذلك عقب 

تحقیق شائعات حوله لم یثبت صحتها، وكذلك لنزاع قضائي مع الإدارة والقرار ألتأدبي 

المقنع یهدف إلى توقیع عقوبة على بعض الموظفین، حیث لم ینص علیها المشرع، أي 

.132، ص مرجع سابق، تأدیب الموظف العام في الجزائركمال رحماوي، -1
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ة الموظف دون إتباع الإجراءات التأدیبیة، ویظهر الجزاء هذا القار یهدف إلى معاقب

.المقنع بوضوح عندما یتم مخالفة الإجراءات التأدیبیة التي بینها القانون 

وقد قام المشرع الجزائري بتحدید العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر وفي الواقع 

ع جزاء تأدیبي على وضعها هذه من اختصاصات السلطة التأدیبیة التي یمكنها توقی

الموظف حسب نص القانون، كما لا یجوز لها إضافة أنواع أخرى من العقوبات الغیر 

الواردة في النص القانوني ولو برضى الموظف، لان العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة 

هي علاقة تنظیمیة وقانونیة، إذ لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، وقد قسمها إلى درجات 

فإنه كان قد قسم 66/133نسبة للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة القدیم أمر وبال

حیث قسم 85/59العقوبات التأدیبیة إلى درجتین، بینما یختلف بالنسبة إلى مرسوم 

العقوبات التأدیبیة إلى ثلاث درجات یمكن أن یعاقب بها الموظف وهذا تبعا لخطورة 

.ت من طرف الموظفالأخطاء التأدیبیة إلى ارتكب

من الأمر أعلاه 163و تصنف العقوبات إلى أربعة درجات، وفقا لأحكام المادة 

حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، وتتولى السلطة الإداریة المختصة توقیعها في حالة 

إقراراها على الموظف العام المدان، وهذا التوسع ألعمدي من المشرع سببه واضح، وهو 

. أدیب أكثر من اختیار العقوبة المناسبة لسلوك الموظف الخاص بالتأدیبتمكین سلطة الت

النقطة الجدیرة بالتأمل والتي تستدعي الانتباه وجود طائفة لیست بالقلیلة من الجزاءات 

البدیلة یمكن اصطلاحها بالعقوبات التأدیبیة المقنعة أو الجزاءات أو التدابیر الداخلیة، 

تتخذها الإدارة في حق الموظف العام دون أن ینص علیها والتي یقصد بها تلك التي

القانون صراحة على أنها عقوبات تأدیبیة باعتبارها تدابیر داخلیة تطبق على الموظف 

خدمة لمصلحة المرفق العام ودون خطأ تأدیبي منه، وهو إجراء نقل الموظف العام 

مقر سكناه وهو عبارة التلقائي للموظف من منصبه الأصلي إلى منصب أخر بعیدا عن
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عن تدبیر داخلي تلجأ إلیه الإدارة تحت ستار المصلحة العامة وبعیدا عن الإجراء 

.التأدیبي ودون خطأ تأدیبي من الموظف 

إذ نلمس الطابع التأدیبي لهذا الإجراء في الآثار التي یخلفها، والتي من شأنها 

.اعیةلأن تنعكس سلبا على حیاة الموظف الإداریة والاجتم
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ملخص الفصل

الأصل أن یخضع قرارات النقل للاختصاص التقدیري للإدارة، ولها مطلق الحریة 

في تقدیر ظروف العمل ومقتضیاته،ولیس للعامل الحق في الطعن بقرارات النقل، ومن 

تستقل بها جهة المستقر علیه في الفقه والقضاء الإداري أن قرارات نقل الموظفین إنما 

الإدارة، بمطلق الحق في إصدارها لأن لها دون غیرها تقدیر ظروفها والاسترشاد بما تراه 

من الاعتبارات المؤیدة، لها حسب ما تراه مناسبا لصالح العمل وأنه لیس للموظف إزاء 

تنظیم العمل في الإدارة، وما یقتضیه الصالح العام من تنسیق  وتوزیع الاختصاصات 

تسب في تقلب وظیفة معینة دون الأخرى على قرارات الإدارة بنقل موظفیها،بین حق مك

یتكونالنقلأننجدحیثالتعین،بسلطةالمختصةوالجهةالنقل المكاني والنقل النوعي،

أخرىالىوظیفةموظفنقلبهیقصدفالأولنوعي،ونقلالمكانينقلهمانوعینمن

خارجها،اوالموظففیهابهایعملالتيدائرتهداخلالنقلنأكاسواءودرجةنوعالهاماثلة

المصلحةتقتضیهأمراالموظفنقلیكونوأنوالأقدمیة،والدرجةالمرتببنفسوهذا

.العامة

نوعهافيالأولىفيتختلفأخرىإلىوظیفةمننوعیانقلفیعتبرالثانيالنوعأما

الإداريالقضاءدوائرتختصالحالةهذهفيو المرتب،أوالاقدمیةأوالدرجةحیثمن

ألموظفتلحقسلبیةاثأرعلىالقرارلانطوىفیهاموظفبنقلالإدارةقرارعلىبرقابة

تأدیبیةمقنعةكوسیلةالموظفمعاقبةإلىبالنقلقرارهاوراءمنالإدارةتسعىأنواحتمال
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نقل الموظف العامضمانات مشروعیة قرار: الفصل الثاني

تعتبر الضمانات السابقة على توقیع العقوبة التأدیبیة، تلك الضمانات التي قررتها 

النصوص القانونیة في نطاق المساءلة التأدیبیة للموظف العام، أي تلك الضمانات التي 

تتعلق بالمحاكمة التأدیبیة للموظف، والتي یتعین مراعاتها قبل توقیع العقوبة علیه

طورة الجزاء التأدیبي وما یترتب علیه من اثار، یفرض أن وتهدف الضمانات السابقة إن خ

على توقیع الجزاء التأدیبي إظهار حقیقة ما ینسب الى الموظف من تهم، حتى یبني القرار 

المتضمن العقوبة على مقومات سلیمة،

دیبیة، هي ومن أهم الضمانات التي یجب كفالتها في كل تحقیق تأدیبي أو محاكمة تأ

مواجهة الموظف المتهم تأدیبیا بما هو منسوب إلیه، وعلى ذلك فإن مواجهة الموظف بما 

ینسب إلیه من مخالفات، وان كانت ضمانة تأدیبیة، إلا أنها تشكل في ذات الوقت أمر 

.ضروریا یقتضیه سیر الإجراء التأدیبي لتحقیق غایته

ثر أنواع الضمانات في دولة القانون حیث وتعتبر عملیة الرقابة القضائیة من اقوي وأك

تترتب علیها حمایة الموظف، وحریة الإنسان بصفة عامة، وحمایة الموظفین العامین في 

مواجهة سلطة التأدیب بصفة خاصة نظرا للخصائص والممیزات التي تتسم بها هذه 

الرقابة
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العامالضمانات السابقة على صدور قرار نقل الموظف : المبحث الأول

مبدأ مواجهة الموظف :المطلب الأول 

إن إحاطة الموظف المتهم أثناء مساءلته تأدیبیا بما ینسب ألیه، تعد ضمانة هامة یقررها 

القانون، وهذا أمر ضروري تقضیه  إجراءات التأدیب و لا سیما النقل، وینبغي كفالتها 

ون على بینة من خطورة للموظف المتهم سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة، حتى یك

موقفه فینشط للدفاع عن نفسه، فلا یغني عن المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة 

ثبوتا مادیا لا شبة في،  ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة وانتفائها مرده إلى ما یسفر 

ا، أحد عنه التحقیق الذي یعتبر توجیه التهمة وسؤال المخالف عنها، وتحقیق دفاعه بشأنه

1.عناصره الجوهریة

تعریف مبدأ المواجهة: الفرع الأول

یقصد بمبدأ المواجهة بصفة عامة تمكین الموظف المتهم الذي تتعرض حقوقه ومصالحه 

2،لتصرف ما قد یؤثر في مركزه القانوني، أن یحاط به علما حتى یستطیع إعداد دفاعه

وظف أن الإدارة في طریقها لمؤاخذته ویتعین أن تتم المواجهة على نحو یستشعر منه الم

لدیها أدلة حتى یكون على بینة من خطورة موقفه، فینشط للدفاع عن نفسه،ویعتبر مبدأ 

المواجهة أصلا من أصول الدفاع، والمبادئ الأساسیة في توقیع العقوبة، وتحقیق عدالة 

ه، وبما ارتكبه من المساءلة التأدیبیة بمواجهة الموظف المتهم وإعلامه بما هو منسوب إلی

الفقرة الثالثة 14فیه حتى یكون على بینة من أمره  ومن هذا أكدت المادة تصرفات منا

2003، دار الفكر العربي ، الاسكنداریة ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -1

.97ص
منشأة النقابیة والعمل الخاص،شرح الإجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة والمهن الحرةمحمد ماجد یاقوت، -2

.2004المعارف الاسكنداریة، 
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على أن من حق المتهم 1966من اتفاقیة الأمم المتحدة للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

أن یخطر في أقصر وقت ممكن وباللغة التي یفهمها وبطریقة مفصلة بطبیعة وسبب 

.الموجه إلیهالاتهام

ومن هذا فإن مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه تعد أمرا ضروریا، وذلك حتى في 

.حالة غیاب نص قانوني یقررها القانون، وخاصة في الوظیفة العامة

والحقیقة أن مسألة الموظف بالتهم المنسوبة إلیه أصبحت الیوم اتجاها مستقرا في نطاق 

استقر القضاء الإداري في الجزائر، على بطلان أي عقوبة التأدیب، وتأسیسا على ذلك

توقع على الموظف العام بتهمة، إذا لم یتضمن مواجهته بالتهم المنسوبة إلیه حتى 

.یستطیع إعداد دفاعه كم ذكرنا سابقا

أساس مبدأ المواجهة: أولا

:لقد تبنى تأصیل المواجهة اتجاهان

دفاع هي فكرة الجزاء، والثانیة یرى أن هذا الأول یرى أن أساس المواجهة وحقوق ال

وسوف نقوم بتوضیح هذین الاتجاهین  فالاتجاه 1الأساس هو مبدأ سماع الطرف الأخر،

الأول  یرى أنه باستقرار القضاء على اعتبار المواجهة من المبادئ العامة للقانون، والتي 

اق المواجهة هو الإجراء تطبق ولو في حالة غیاب نص، فإن الإجماع یكاد ینعقد على نط

أما في حالة عدم وجود حالات العقاب، فلا تتأكد المواجهة إلا الذي له طابع عقابي،

.بنص كما هو الحال في حالة النقل التلقائي

.، دراسة مقارنة ، مطبعة الشرقالمسؤولیة التأدیبیة للموظف العاممنصور إبراهیم العتوم ، -1
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أما الاتجاه الثاني فیرى أن أساس تحدید نطاق المواجهة لیس هو النشاط العقابي، وإنما 

وهو الذي یحدد حقیقة المواجهة والیه یرجع القاضي یعود إلى مبدأ سماع الطرف الأخر، 

1.قیما یقرره من حقوق الدفاع، بالنسبة لكل إجراء له صفة الجزاء

إن ضمانة المواجهة هي مقررة في الأصل لحمایة الموظف إزاء ما قد یتخذ في مواجهته 

ن القرارات من إجراءات تأدیبیة، إلا أن نطاق هذا المبدأ أخذ في التوسع لیشمل الكثیر م

الإداریة غیر التأدیبیة التي تمس مصلحة الأفراد ومع ذلك، فإن مضمون المواجهة 

وأهمیتها في هذه القرارات لا یصل إلى معنى المواجهة في التأدیب  لان الأمر في 

التأدیب هو الجزاء الذي یوقع على الخطأ، والخطأ یخضع لقواعد الإثبات وجود وعدما، 

.ق ومصلحة في مناقشة الخطأ ونفیهوبالتالي فللموظف ح

ضوابط مبدأ المواجهة: ثانیا

مبدأ المواجهة هو تحقیق الموظف دفاعه عن التهم المنسوبة إلیه، وهذا الدفاع لا یحقق 

نتائجه إلا إذا مكن الموظف بالعلم بكل ما یتعلق به في الدعوى، ولو لم یعرف الدفاع 

وبة للموظف، ودون هذه المعرفة یبقى حق بكل ما یدور حول التهم الموجهة أو المنس

الدفاع مشوبا بالغموض وفاقد الفاعلیة وبالتالي توجد هناك مجموعة من الضوابط التي 

:یتعین أن تتم المواجهة من خلالها

أتكون التهمة محددة-1

أن المشرع الجزائري لم یحدد شكلا معینا، وإنما اكتفى بتقریر الغایة منها، وهي العلم 

ة وأدلتها وبالتالي یجب أن تكون التهمة محددة وواضحة حتى یمكن للمتهم أو بالتهم

الموظف المنسوبة إلیه التهمة، من حق الرد على تلك التهم، ویمكنها من تحقیق 

.258، مرجع سابق ، ص المسؤولیة التأدبیة للموظف العاممنصور ابراهیم العتوم ، -1
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دفاعه،والملاحظ في هذا الصدد أن التهمة غالبا ما تكون غیر دقیقة وواضحة كالإخلال 

سیم بأداء الوظیفة، وهو مالا تحقق به الغایة من بالسیر الحسن للمصلحة، أو الإهمال الج

.المواجهة

أن تكون المواجهة من طرف الإدارة أو سلطة التعین على النحو الذي یستشعر معه -2

الموظف أنه بصدد المؤاخذة

على اختلاف الموظفین من حیث مؤهلاتهم القانونیة، والمعرفة التامة بالإجراءات التأدیب 

وبالتالي یجب تنبیه الموظف العام إلى التأدیب بحقیقة موقفه من خلال و لا سیما النقلیة،

.تلك المواجهة، ذلك أن البعض یجهل حقیقة وخطورة التهم المنسوبة إلیه

ومن ثم یجب أن تتم مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إلیه على الوجه الذي یكون بعلمه 

حتى یجعل الموظف ینشط في الدفاع على جمیع الأدلة التي أحالته إلى مجال التأدیب،

1.عن نفسه

أن تكون الأخطاء المنسوبة للموظف شاملة-3

یجب أن تشمل جمیع الأخطاء المنسوبة للموظف العام المحال للمجلس التأدیبي وأن 

تكون كاملة سواء كانت بسیطة أو جسیمة، ولا یقف الأمر عند ما إذا كانت المخالفة 

المسألة هي نسبیة وربما شائكة، فما یكون الیوم غیر جوهري جوهریة أو غیر ذلك، فهذه

.قد یصبح غدا من الأخطاء الجوهریة والعكس صحیحا

، 2003دار الفكر العربي ، الإسكندریة ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة،یفة ، عبد العزیز عبد المنعم خل-1

.97ص
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وأثارهعناصر أعمال مبدأ المواجهة: الفرع الثاني

إذا ما تمت مواجهة الموظف العام المتهم كضمانة تأدیبیة مقررة لصالحه، فإن ذلك 

بما ینسب إلیه من تهم، وبصورة یستشعر معها أن یقتضي إحاطته بشكل صریح ومحدد 

نیة الإدارة قد اتجهت إلى مجازته في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة، إلا أن ذلك لن یتحقق 

.عملیا إلا بوجود إجراءات معینة یتعین على جهة التحقیق اتخاذها حیال الموظف 

استدعاء الموظف العام للتحقیق التأدیبي-1

لتأدیبي أمرا وحوبیا مع الموظف العام المتهم، أو التي نسبت له مخالفات  یعتبر التحقیق ا

قد أرتكبها في معمله، فإن على الإدارة أن تبلغ الموظف بأمر الحضور الشخصي للتحقیق 

معه في جمیع المخالفات مع تذكیر بكافة الضمانات الممنوحة من طرف القانون له، حتى 

ل عدم وجود شط أو غموض،ویعتبر عدم استدعاء یتسنى له معرفة ذلك، وذلك من أج

الموظف للتحقیق معه بعد السماح له بأداء أقواله، وبالتالي یعتبر خرق للقانون العام، وفي 

هذه الحالة  ینعدم تحقیق الدفاع، حیث یعد الأمر في هذه الحالة إخلالا بحق الدفاع 

تحقیق معه، ورفض المثول في المكفول دستوریا، إلا إذا  لم ینكر الموظف استدعاؤه لل

الوقت والمكان التي تم تحدیدهم من طرف سلطة التعیین، فإنه یكون بذلك قد فوت 

1.الفرصة على نفسه في الدفاع عن نفسه وإهدار ضمانة أساسیة خولها له القانون

، 2005، عمان، أصول التحقیق التأدبي في المخالفات التأدیبیة في المخلفات التأدیبیةمحمد ماجد یاقوت، -1

.177ص
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هذا ونشیر إلى أن استدعاء الموظف یتم إخطاره رسمیا بموعد إجراء التحقیق معه بوقت 

، حتى یتسنى له لع إعداد دفاعه والأخذ بعین للمسافة التي یبعد على الموظف من كاف

مقر التحقیق، وقد حددت النصوص المتعلقة بالوظیفة العامة وذلك بتبلیغ الموظف العام 

1.یوما على الأقل بالبرید الموصى علیه مع وصل الاستلام15قبل 

بالحضور المثول أمام المجلس التأدیبي، وفي حالة تسلم الموظف الاستدعاء أو التكلیف 

وتخلفه عن ذلك بأسباب مرضیة، أو أي ظرف أخر منعه من الحضور، فیمكنه أن یطلب 

من الإدارة  تأجیل الجلسة، لكن لیس لفترة طویلة، أما إذا تم التبلیغ بشكل قانوني ولم یقدم 

لم یطلب تأجیل الموظف للإدارة الأسباب التي منعته من الحضور، وفي نفس الوقت 

الجلسة، فإن الإجراءات التأدیب و لا سیما النقلیة تتواصل بشكل عادي ولا تكون مشوبة 

.بأي عیب، ویمكن للمجلس أن ینعقد في غیابه، ولا یعد إجراؤه هذا غیر قانوني

إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه-2

نسوبة إلیه حتى یتمكن من من أجل محاكمة عادلة لا بد من إعلام الموظف بالخطاء الم

تحضیر دفاعه حیث لا یمكن معاقبته دون إخباره بتلك الأخطاء و إلا تعرض قرار 

.التأدیب للإلغاء بسبب التعسف باستعمال السلطة

العامة للوظیفة العامة المحدد لكیفیات تطبیق الصادر عن المدیریة 2004افریل 12المؤرخ في 05المنشور رقم -1

مارس ن المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 23المؤرخ في 59-85من المرسوم 131و130المادتین 

.المؤسسات والإدارات العمومیة
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واثبات إلیهوإحاطة المتهم بالتهمة معناه توجیه الاتهام للمتهم وسؤاله عن التهمة المنسوبة 

لأدلة القائمة ضده ، وإعطائه الحریة الكاملة في الأدلة بما یشاء أقواه بشأنها، ومواجهته با

1.من أقوال والحكمة في ذلك هي تمكین المتهم من الدفاع عن نفسه واثبات براءته

تمكن الموظف العام من القیام بتحضیر الدفاع الذي یدافع عنه ویراه مناسبا له لان عدم 

2ن تمنحه الفرصة في إعداد دفاعهإحاطة الموظف بالمخالفات الموجهة إلیه ل

یمكن أن تسلط العقوبة إلا بعد سماعة ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على أنه لا

3.العامل المعني،إلا إذا رفض المثول وتمت معاینة ذلك قانونا

على أن یعلم الموظف المعني كتابیا بالمأخذ 12في المادة 93/54كما نص المرسوم 

یوما لتقدیم شروحه 15المسجلة علیه والعقوبات التي یتعرض لها، وفي وسعة أجل 

4....كتابیا

على أنه یحق للموظف الذي تعرض لإجراء 06/03من الأمر 167وتضیف المادة 

5.سوبة ألیهتأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المن

على أن إجراء استدعاء 20/04/2004كما أكد مجلس الدولة في قرار له صادر في 

الموظف في المواد التأدیبیة یعتبر كإجراء جوهري یدخل ضمن حمایة حقوق الدفاع، 

والتوزیع، ، دراسة مقارنة ماجستیر، دار الثقافة للنشر،حق المتهم في محاكمة عادلةعمر فخر عبد الرزاق، -1

.2005عمان،
.151المرجع نفسه ، ص-2
، المتعلق بكیفیتها تطبیق الأحكام التشریعیة 11/12/1982، المؤرخ في 82/302من المرسوم 64أنظر المادة -3

.1982، سنة 37الخاصة بعلاقات العمل الفردیة ، ج،ر، العدد
.المرجع نفسه-4
.السابق ذكره،06/03الأمر رقم 167أنظر المادة -5
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وعلى الإدارة التأكد من هذا الإجراء قبل النطق بالعقوبة التأدیبیة القاضیة بنقل الموظف 

1.العام

كیفیة إعلان وإعلام الموظف بجمیع أخطائه التي نسبت إلیه فلم یحدد المشرع وعن 

الجزائري أي وسیلة معینة في الإعلام والإعلان، وذلك بنصه على أن التبلیغ  یجب أن 

یكون ببرقیة موصى علیها التي تسلم إلى رئیس المصلحة الذي یرسلها بدوره إلى الموظف 

وصل تسلمه للإشعار بالحضور في التاریخ والمكان الذي یستوجب علیه التوقیع على 

2.المحددین لانعقاد المجلس التأدیبي

واتضحت صورة لموقف القضاء الجزائري بالنسبة لإعلان القرارات الإداریة الفردیة، 

فقد أستقر قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى على مبدأ وجوب تبلیغها 

بياطلاع الموظف على ملفه التأدی-3

إذ یمكن 03-06من أمر رقم 167تقرر هذا الإجراء بنص قانوني صریح وفق المادة 

للموظف الاطلاع على كامل ملفه الإداري، وعلى كافة الوثائق  والمستندات الملحقة به 

التي یمكن أن تستخدمها السلطة التأدیبیة كأساس لمحاكمته تأدیبیا، فیتعین على الإدارة 

یوما من تاریخ تحریك الدعوى التأدیبیة، حتى 15لحق في أجل إخطار الموظف بهذا ا

الفقرة الثانیة من نفس الأمر التي نصت 169یتسنى له تحضیر دفاعه، وطبقا للمادة 

» 3.یحق للموظف أن یستعین بماو مخول أو موظف یختاره بنفسه“على أنه 

.20/04/2004، بتاریخ مجلس الدولةقرار الغرفة الإداریة ، -1
، المتعلقة 07/05/1967، الصادرة في 07المدیریة العامة للتوظیف العمومي بالوزارة الأولى، التعلیمة رقم -2

.بالإجراءات التأدیبیة
، المجلة القضائیة، وزارة العدل، الجمهوریة 54362، قضیة رقم 08/04/1989قرار المحكمة العلیا  الصادر في -3

.قرار الغرفة الإداریة- 165الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد الثالث، ص 
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اء ركیزة أساسیة في ویعتبر هذا الإجراء من ضمانات خاصة بالموظف، وجعل هذا الإجر 

المنظومة التأدیبیة، ومبدأ قانوني عام ابتدعه القضاء الإداري الفرنسي، حیث یجب 

.احترامه ولو لم یكن دون حاجة لنص قانوني

و لقد توارت عدة أحكام و قرارات في هذا المجال، منها ما قضت به الغرفة الإداریة 

ر علیه في القضاء الإداري أنه یجب من المستق:" للمحكمة العلیا حیث جاء في قرارها

إبلاغ الموظف في حالة النقل التلقائي، حتى و لو لم یكن هذا الإجراء مكتسبا الطابع 

التأدیبي، و من ثم فإن القرار الإداري المتضمن نقل الموظف یعد إجراء تأدیبیا 

ممقنع ما دامت الأوضاع الإجرائیة المقررة في مجال النقل التلقائي لم تحتر 

قد أشار على وجه التحدید أن الاطلاع، یكون على الملف 03-06ونجد أن الأمر 

التأدیب، فیكون یذلك قد أستدرك المقود من المدلول العلم لكلمة الملف الذي ورد المرسوم 

، وعلى هذا الأساس، فإنه یتوجب على الإدارة أن تمكن الموظف المتهم من 82-902

أفریل 12المؤرخ في 05وهو ما نص علیه المنشور رقم الاطلاع على ملفه التأدیبي، 

یجب على السلطة التي لها صلاحیة التعیین أن تتخذ التدابیر اللازمة، ...على أنه2004

:بغیة تمكین الموظف من الاطلاع على ملفه التأدیبي الذي یتضمن من الوثائق التالیة

؛تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال المنسوب للموظف-

بطاقة معلومات خاصة بوضعیة الموظف وسوابقه التأدیبیة عند الاقتضاء؛-

نتائج التحقیق التأدیبي عند الاقتضاء؛-
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1.تقریر السلطة التي صلاحیة التعین مرفقا باقتراح العقوبة-

ضروریة الكتابة في إعلام 05ومن هذا یجب أن یكون الملف كاملا، وأكد المنشور رقم 

أجل الاطلاع على ملفه الذي سیمر على اللجنة المختصة أو اللجنة الموظف من 

المتساویة الأعضاء، وحتى تكون جمیع الإجراءات الإداریة كاملة على الموظف إیداع 

طلبا خاصا من أجل الاطلاع على الملف إلى الجهات الإداریة أو السلطة الإداریة التي 

مكتوبا ومؤشرا من طرف الرئیس یكون تحت وصایتها الموظف، وهذا الطلب یكون 

.  الإداري وتعتبر هذه الإجراءات رقابة إداریة

وعلى هذا الأساس یتوجب على الإدارة أن تقوم باستدعاء من أجل الاطلاع على ملفه 

التأدیبي، مع العلم أن رفض المعني بالأمر إن رفض الاطلاع على ملفه التأدیبي لا 

النقل،ضرورة أن یحتوي الملف على كافة الوثائق یوقف الإجراءات التأدیب و لا سیما

التي تخص الوضعیة الإداریة للموظف،  ویجب أن تكون هذه الوثائق مرقمة ومرتبة، إذ 

أن حجب أو عدم وجود أي وثیقة من الملف لا یمكن استغلالها ضد الموظف، هذا 

صلحة الموظف ونشیر إلى إن الاطلاع على الملف لا یقتصر فقط حینما یتعلق الأمر بم

. العام، بل یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار مصلحة المرفق العام خاصة في حالات النقل

ویمكننا أن الموظف الخاضع للوقف الاحتیاطي، لا یخول له القانون حق الاطلاع على 

الملف التأدیبي،لأن الوقف الاحتیاطي عن الوظیفة هو إجراء مؤقت ولا یتعلق بعقوبة 

.تأدیبیة

.السابق ذكره، 2004أفریل 12المؤرخ في 05المنشور الوزاري رقم -1
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الرغم من عدم تمكننا من الحصول على أحكام قضائیة عدیدة في الجزائر في هذا وعلى 

المجال، إلا أن هناك حكما قضائیا صادرا عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرار 

.1990أفریل 21لها بتاریخ 

ومن هذا یمكننا أن نخلص إلى القول بأن التشریع الجزائري قد حدد خمسة عشر یوما 

ل ممنوح للموظف بقصد الاطلاع على ملفه التأدیبي، ابتداء من تاریخ علم الموظف كأج

بأن الإدارة  ستتجه إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضده، ویتحقق علم الموظف بهذا الإجراء 

. بكافة وسائل النشــر كالملصقات والإعلانات داخل مقر الإدارة 

ع على ملفه التأدیبي هو إعطاء فرصة للعلم والغایة من تمكین الموظف المتهم من الاطلا

یما ینسب إلیه من مخالفات، ومن ثم فإن الضمانة المستفادة من مواجهة الموظف بما 

. تنطوي علیه من إعلامه، واستدعائه، وكذا  تمكینه من الاطلاع على الملف

الضمانات الإضافیة لصحة قرار لنقل: المطلب الثاني

دفاعضمان حق ال: الفرع الأول

تهدف ضمانة حق الدفاع إلى إظهار الحقیقة وتجنب أي مجال للتعسف بتمكین الموظف  

من نفي مسؤولیته عما نسب إلیه أو على الأقل توفیر بعض الظروف التي یمكن أن 

.تخفف تلك المسؤولیة على الموظف

ن م33واعتبر هذا الوضع المؤسس الدستوري حق الدفاع حقا دستوریا بمقتضى المادة 

من الأمر 57وكما تبین كذلك هذا الوضع في المادة 11966التعدیل الدستور لسنة 

إن الموظف الذي یمثل أمام اللجنة (: جاء فیهاإذعلى هذه الضمانة، 66/2133

.1996من دستور 33أنظر المادة -1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966جوان 02مؤرخ في ،ال66/133من الأمر 57أنظر المادة -2

.1966جوان /08صادرة في 46العمومیة ، جنرن عدد 
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یجوز له أن یستفید بمدافع یختاره كما یسوغ له أن یقد بیانات ...المتساویة الأعضاء 

.) الشهودخطیة أو شفاهیة، وأن یطلب حضور 

یمكنه أن یقدم أمام مجلس التأدیب ....(85/591من المرسوم رقم 129وجاء في المادة 

أو أمام لجنة الطعن، إن أقتضى الأمر أي توضیح كتابي أو شفوي،أو یستحضر شهودا، 

.) كما یمكنه أن یستعین بأي مدافع یختاره للدفاع عنه

موظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو یمكن ال2(06/03من الأمر 169كما نصت المادة 

شفویة أو أن یستحضر شهودا، ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره 

.)بنفسه

من خلال ما تم تبینه من طرف دستور البلاد وقوانین الوظیفة العمومیة منذ ظهورها، نجد 

ق له مظاهر أنها تدل على حق الدفاع لأي موظف لدیه مسألة تأدیبیة كالنقل، وهذا الح

.متعددة بین الطابع الحضوري وسماع الشهود والاستعانة بمدافع

ومن الأمور الهامة التي تتصل بحق الدفاع، حق الموظف المتهم في طلب سماع أیة 

شهادة یراها مناسبة له وتخدم وجهة النظر التي یدافع عنها، فله الحق في أن یطلب 

لس التأدیب، سواء كان من الموظفین أو استدعاء أي شخص للإدلاء بشهادته أمام مج

.من غیرهم حتى یثبت براءته

إن سماع  شهود المتهم هو من مقتضیات الدفاع، مع ملاحظة أن إغفال المحقق أقوال 

الشهود رأى في تقدیره عدم جدوى سؤالهم، أو لهم الاكتفاء بما سبق أن أدلو به من أقوال 

بطلان، وبالتالي فالمحقق له سلطة تقدیریة في أمام محقق أخر لا یمكن أن یكون سببا لل

تحدید من یسمعه 

.، السابق ذكره59-85لمرسوم الأساسي امن 129أنظر المادة -1
.السابق ذكره06/03من الأمر رقم 57أنظر المادة رقم -2
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من الشهود، ما لم تكن الشهادة التي أغفلها المحقق تعتبر ذات

أهمیة في تعدیل مجرى مساءلة الموظف، وتعتبر الاستعانة بمدافع حق مكفول للموظف 

جب الأمر رقم إذ له أن یستعین بأي مدافع یختاره للدفاع عنه، وهو أكده المشرع بمو 

والذي جعل من حق الموظف أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه، 06/03

وله في حالة تقدمیة لمبرر مقبول لغیابه، أن یلتمس من اللجنة المتساویة الأعضاء 

مع ملاحظة أن هذه الحق هو من أهم 1المختصة كمجلس تأدیبي تمثیله من قبل مدافعه،

محاكمة، فرضه المركز الضعیف الذي یحتله الموظف مقارنة ضمانات التحقیق وال

بالمركز القوي للإدارة الخصم، ضف إلى أن معظم الموظفین تنقصهم الثقافة والمعرفة 

بالأمور الوظیفیة،كما أنهم لا یحسنون في الغالب الاستفادة من فرصة الاطلاع على 

اء المواجهة التأدیبیة، فكان لزاما ملفاتهم واستنباط ما یفیدهم وینفى المسؤولیة عنهم أثن

.ومن العدل تمكین الموظف من الاستعانة بمن هو أقدر على هذه المواجه

لمصلحة التحقیق  العام عدم توقیف الموظف : الفرع الثاني

إن التوقیف ما هو إلا إجراء وقائي تعمد إلیه الإدارة خدمة للمصلحة العامة، و 

:المشرع بجملة من الشروط و التي یمكن إیجازها فیما یليبالنظر لخطورته فقد أحاطه 

اقتراف الموظف خطأ جسیما یحتمل أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ففي هذه : أولا

الحالة یوقف هذا الموظف فورا عن العمل من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، و 

كذا مجمل المنح ذات الطابع خلال فترة التوقیف یتقاضى نصف راتبه الرئیسي و 

العائلي،و في حالة 

.السابق ذكره، 06/03قم من الأمر ر 168أنظر المادة رقم -1
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اتخاذ اللجنة في حقه عقوبة أقل أو حصل على البراءة أو لم تبت اللجنة في قضیته في 

1.یوم، یسترجع الموظف كامل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه45مهلة

ن ینجر فالموظف الذي یرتكب خطأ مهني جسیم یمكن أ85/59أما في المرسوم رقم 

عنه تسریحه فیوقف فورا عن العمل و لا یتقاضى راتبه طوال مدة التوقیف ما عدا 

التعویضات ذات الطابع العائلي، كمـا یجب أن تـسوى وضعیته في أجل شهرین من تاریخ 

توقیفه، و تعاد إلیه حقوقه و یتقاضى كامل راتبه إذا عارضت اللجنة التسریح أو إذا لم 

.ذكورتجتمع في الأجل الم

فالمشرع قصر حق الإدارة في توقیف الموظف عن العمل في حالة ارتكابه خطأ من 

الدرجة الثالثة و الذي قد یؤدي إلى تسریحه، فضلا على تحدیده آجال لا تتجاوز شهرین 

للبت في قضیته و تماطل الإدارة في ذلك یترتب عنه عودته لمنصبه و تعاد إلیه حقوقه و 

: ، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخیتقاضى كامل راتبه

13/01/1991.

85/59ارتكاب الموظف جریمة لا تسمح بإبقائه في منصبه، فحسب المرسوم رقم:ثانیا

فإذا تعرض موظف إلى متابعة جزائیة لارتكابه جریمة لا تسمح بإبقائه في العمل فإنه 

قیف إلى غایة صدور حكم نهائي عن الجهات یوقف على الفور، و یستمر هذا التو 

القضائیة المختصة، و الإدارة غیر مقیدة بآجال معینة، غیر أنها ملزمة بأن تدفع له طیلة 

2.المرتب الذي كان یتقاضاه عند توقیفه4/3ستة أشهر مبلغ لا یتجاوز 

.السابق ذكره، 06/03من الأمر رقم 130أنظر المادة رقم -1
.السابق ذكره، 85/59من المرسوم 130أنظر المادة -2
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ي یستفید و أصبح الراتب الذ06/03إلا أن هذا المبلغ تم تعدیله بموجب الأمر رقم 

منه الموظف لا یتعدى النصف خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاریخ التوقیف،كما 

1.یستمر في تقاضي مجمل المنح العائلیة

.السابق ذكره، 85/59من المرسوم 131أنظر المادة -1
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الضمانات اللاحقة لصدور قرار نقل الموظف العام: المبحث الثاني

سیرها تمارس الإدارة العامة رقابة على أعمالها بما فیها قراراتها وذلك من ضمان حسن

بانتظام واطراد وهو ما یعرف بالرقابة الإداریة أو الرقابة الذاتیة، وعملیة وسلطة إداریة 

تقوم بها السلطات الإداریة الرئاسیة المختصة في النظام الإداري في الدولة المرؤوسین 

للوظیفیة من أجل تحلیلها وفحصها وذلك قصد التأكد من مدى صحتها وسلامتها 

حها، والعمل على درء ومنع عدم تكرارها، بهدف تحقیق سلامة وصحة وشرعیتها وتصحی

وشرعیة الأعمال والتصرفات الإداریة فنیا وعملیا وقانونیا بالقدر اللازم لتحقیق الأهداف 

الإداریة المرسومة، هذه الرقابة التي تقوم بها الإدارة بنفسها وذلك لمراقبة قرارات النقل التي 

من مدى مطابقتها للقانون أو ملائمتها للظروف المحیطة بها، تصدر عنها وذلك لتحقق 

وهي نشاط إنساني یختفي بمسایرة عملیات التنفیذ للخطط والسیاسات مركزا على توقیع 

حدوث خطأ من الأخطاء التي قد یقع فیها الموظفون التابعون للإدارة، مع المحاولة 

ریة من كونها أحد الأركان الأساسیة للتجنب من هذه الأخطاء،وتكمن أهمیة الرقابة الإدا

في الإدارة العلمیة الحدیثة، إن وجود هذا النوع من الرقابة،من خلال ما أتاحه المشرع من 

أسالیب تتیح بحق الإدارة تقویم أعمالها بنفسها، دون أن یمنع ذلك من اللجوء إلى لجان 

:إداریة من خلال المطالب الموالیة

داري ضد  القرارات التأدیبیة بنقل الموظف العامالتظلم الإ: المطلب الأول 

الفرع الأول تعریف التظلم الإداري ضد قرارات نقل الموظف العام

"حیث یعرف التظلم الإداري على أنه وسیلة كفلها القانون، لمواجهة ما تصدره الإدارة : 

راها، ضده من إجراءات یعتقد في عدم مشروعیته، ویلتمس فیه أن نعید النظر في قرا
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الذي أضر بمركزه القانوني بالسحب أو التعدیل، وهو طریق یسلكه من صدر ضده قرار 

1.الجزاء قبل لجوؤه إلى الطعن علیه قضائیا

:وقد عرف مجلس الدولة الجزائري التظلم على أنه

عبارة عن إجراء یرسمه القانون أحیانا لأتباعه، ویتمثل في طعن إداري یقوم به الشخص "

مقاضاة الإدارة كإجراء أولي عن طریق توجیهه شكوى أو احتجاجا أو التماسا الذي یرید

للإدارة، ویدعى ذلك الإجراء تظلما مسبقا أو طعنا إداریا، یطلب الإدارة من خلاله مراجعة 

وبالتالي یمكننا تعریف التظلم الإداري على .2نفسها عن تصرفها قبل الشروع في مقاضاتها

م به صاحب الشأن السلطة الإداریة المختصة یعرب من خلاله أنه التماس مكتوب یتقد

على اعتراضه على قرار النقل الصادر ضده وذلك لأجل سحبه أو یمكن تعدیله أو یمكن 

إلغاؤه، من خلال هذه التعریفات السابقة یمكننا استخلاص الغایة من التظلم والمتمثلة في 

عن رأیها بعد فحصها للتظلم فتجیب تخفیف العبء عن المحاكم إذ قد تتراجع الإدارة

المعترض إلى طلبه مما یؤدي بالتالي إلى تولید الخصومة في مهدها فتحقق العدالة 

.بصورة أسرع وأیسر

وبالتالي فالتظلم یحقق مصلحة كل من الشأن الذي صدر  القرار التأدیبي القاضي بنقل 

ویمكن استرجاع بعض الحقوق الموظف العام  بنقله  حیث تغنیه عن اللجوء إلى القضاء،

.المهضومة لدیه مثل النقل

، الطبعة ء أراء الفقه وأحكام القضاءالتظلم الإداري ومسلك الإدارة الایجابي في ضو محمد إبراهیم خیر الوكیل ، -1

.14، ص2008الأولى، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة،
2006، العدد الثامن ،المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها مجلة مجلس الدولةعبد العزیز نویوى، -2

.73ص، 
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أنواع التظلم الإداري ضد قرارات نقل الموظف العام: الفرع الثاني

ینقسم التظلم الإداري إلى تظلم ولائي رئاسي وهذا محدده الفقه، وذلك بحسب الجهة التي 

ظلم اختیاري، وتظلم یقدمها إلیها، كما قسمه أیضا من حیث الأثر المترتب علیه إلى ت

:وجوبي

أنواع التظلم بحسب السلطة المقدم إلیها الطعن

: حسب ما تم ذكره یمكننا من تقسیمات التظلم الإداري إلى ما یلي

التظلم ألولائي ضد قرارات النقل-أ

یعتبر هذا نوع من أنواع التظلم الذي یتقدم به الموظف العام، صاحب الشأن إلى مصدر  

بي القاضي بنقل الموظف العام  ذاته بشكوى وذلك بشكوى بطلب منه فیها أن القرار التأدی

یعید النظر في القرار الذي أصدره بسحبه أو إلغاءه أو تعدیله أو تعدیله وذلك حسب 

.السلطة التي یملكها مصدر القرار

وبالتالي یعتبر التظلم ألولائي من أضعف أنواع التظلمات وذلك لعدم توافر وصف الحیدة

واجتماع صفة الخصم والحكم فیمن یتلقى التظلم 

وحسب درجة اقتناعها بالادعاءات المقدمة من الموظف، وكذا سیر المرفق العام، وقد لا 

ترد أصلا على الالتماس المقدم من الموظف، وفي هذه الحالة یعد سكوتها رفضها ضمنیا 

1.للتظلم

التظلم الرئاسي-ب

لرئیس الإداري الأعلى للشخص الذي قام بإصدار القرار محل یتم تقدیمه لدى ا" وهو الذي

الطعن، وذلك من أجل سحب الجزاء أو تعدیله عندما

، ص 1985، دار الفكر العربي، القاهرة رنةالوجیز في القضاء الإداري دراسة مقامحمد سلیمان الطماوي، /د-1

112.
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، ویعتبر التظلم الرئاسي أكثر فاعلیة من التظلم ألولائي، وذلك لتوفر "تثبت عم مشروعیته

لجهة الحیاد في الجهة المقدم إلیها الطعن وذلك شرط أن لا یتجاهل الرئیس الإداري ا

مصدرة القرار، مع العلم أنه فیما یخص تخفیف  العقوبة التأدیبیة القاضیة بنقل الموظف 

العام ، أو سحبها، فیجب ألا یتم ذلك إلا إذا كانت  مشوبة بخطأ واضح في تطبیق 

القانون، أو عدم التناسب الصارخ بین الخطأ والعقوبة، أو انعدام التحقیق الإداري المحكم، 

في حالة ما إذا ترتبت عنها حقوق شخصیة للغیر، وذلك قصد المحافظة كما لا یمكن

على أن التظلم الرئاسي قد یكون أكثر فاعلیة مقارنة مع التظلم 1،على هیبة الإدارة

.الولائي، نظرا لتوافره على قدر من الحیاد  وهذا نوعا من القابلیة

التظلم أمام لجنة خاصة-ج

لجنة للطعن في كل وزارة و 58-85من المرسوم 13استحدث المشرع بموجب المادة 

: في كل ولایة  والمؤسسات العمومیة تختص في إجراءات التأدیب و لا سیما النقل الآتیة 

على أن تحدد بمرسوم اختصاصاتها و النقل الإجباريلا سیما التسریح و التنزیل و "

وم فإن النصوص الخاصة ،و لكن و لعدم صدور هذا المرس"تشكیلها و تنظیمها و عملها

هي التي تطبق،و تتكون هذه اللجنة من 10-84بلجان التظلم المشار إلیها في المرسوم 

24أعضاء یمثلون الموظفین و أعضاء یمثلون الإدارة بصفة متساویة و قد نصت المادة 

على اختصاصاتها المحددة بالنظر في القرارات المتضمنة عقوبات 10-84من مرسوم 

الثالثة  وكذلك فیما یخص الإحالة على التقاعد التلقائي و ننوه في هذا المجال إلى الدرجة 

أن التظلم الإداري جائز فقط في القرارات المتضمنة العقوبات من الدرجة الثالثة و 

2.الرابعة

.2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، طبعة تأدیب الموظف العام في الجزائركمال رحماوي ، /د-1
.السابق ذكره،03-06من الأمر رقم 175أنظر المادة -2
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و ذلك في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار بعد أن كانت مدة الطعن 

یوما بالنسبة للقرارات المتضمنة العقوبات من الدرجة الثالثة و نرى أن هذا 15محددة بـ 

و التسریح الذي الإجباريالنقلمرده إلى خطورة التصرف المرتكب الذي یصل حتى إلى 

یمس بمركز الموظف أما باقي العقوبات من الدرجتین الأولى و الثانیة فقد خول اتخاذ 

1.ل في محو كل أثر للعقوبة من الملف المعنيقرار العقوبة مبنیا أثره المتمث

و نتساءل عن هدف من رد الاعتبار المنصوص علیه في التعدیل الجدید لقانون الوظیفة 

العامة،طالما لم یمنح للموظف المقترف لخطأ من الدرجتین الأولى و الثانیة في أحقیته 

ء من الدرجة الثالثة و للطعن الإداري حتى و لو كانت قلیلة الأهمیة بالنسبة للأخطا

.الرابعة فیبقى لها أثر و مساس بمركز الموظف

كما نجد أن المشرع في التعدیل  الأخیر لم یتدارك بعض النقائص، فمن جهة نص على 

وصف آخر للعقوبات   أي العقوبات من الدرجة الرابعة دون أن یعید النظر في 

متعلق بسیرها و تنظیمها على اختصاصات لجنة الطعن التي یجب أن ینص القانون ال

.هذا النوع من العقوبات

نص على وجوب أن یتقدم الموظف بتظلمه 10-84و من جهة أخرى نجد أن المرسوم 

یوما من تاریخ تبلیغه، في حین أن أمر 15إلى اللجنة المختصة في مهلة لا تتعدى 

.قد حددها بشهر واحد من تاریخ التبلیغ06-03

یوقف 10-84التظلم أمام لجنة الطعن المحدثة بموجب المرسوم و الجدیر بالذكر أن

تنفیذ  العقوبة التأدیبیة القاضیة بنقل الموظف العام  كما أن للجنة الطعن الإبقاء على  

العقوبة التأدیبیة القاضیة بنقل 

.السابق ذكره، 03-06من الأمر 176أنظر المادة -1
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الموظف العام أو تعدیلها أو سحبها، ولكن السؤال یطرح فیما إذا كانت لهذه اللجنة سلطة 

شدید العقوبة ؟ت

و الجواب هو أنه لا یوجد نص صریح یخول للجنة التظلم مثل هذه السلطة إلا إذا 

تقدمت السلطة الرئاسیة بتظلم آخر، أما فما یخص تخفیف  العقوبة التأدیبیة القاضیة بنقل 

الموظف العام  أو سحبها فلا یتحقق إلا في حالة الخطأ الفاضح  في تطبیق القانون أو 

1.تناسب بین الخطأ و العقوبة أو انعدام التحقیق الإداري المحكمعدم ال

و باعتبار التظلم الإداري آخر مرحلة في الضمانات الإداریة وجب أن یتوفر على 

شروط حتى یعتد به  و من بینها أن یكون التظلم من قرار نهائي بنقل موظف عمومي، 

داریة تابعة لها رئاسیا، أن یكون صدر عن الجهة الإداریة التي قدم لها أو من جهة إ

التظلم صریح فیما یهدف إلیه من تعدیل أو سحب أو إلغاء القرار الإداري بحیث تدل 

عبارته   و معاینة على ذلك، فإذا اقتصر التظلم على مجرد معرفة الأسباب التي دفعت 

.الإدارة إلى إصداره أو طلب   المتظلم تأخیر تنفیذ فإنه لا یترتب أثره

.161، صتأدیب الموظف العام في الجزائراوي ، كمال رحم/د-1
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الطعن القضائي لقرار نقل الموظف العام: المطلب الثاني

یتمثل في حمایة الحریة الفردیة من أة مبدأ الشرعیة إلى مفهوم سیاسيترجع نش

سیطرة الدولة،وبالتالي فإن الحقوق الطبیعیة التي یتمتع بها الفرد لا تخضع إلا للضوابط 

.والقیود التي رسمها القانون

لطة أن تتدخل للحد من التصرفات الضارة من خلال نصوص إلا أنه یجوز للس

قانونیة واضحة، ومن ثم فإن مبد الشرعیة یمثل على حد فاصلا بین الحیة الطبیعیة 

ویقصد بالشرعیة في میدان التجریم والعقاب، 2وهذا المبدأ له قیمة دستوریة،1.والسیاسیة

.أن الشارع وحده هو الذي یقرر أي الأفعال یعد جریمة

ویقتصر دور القاضي على تطبیق . وأنه الذي یحدد العقوبات المقررة لكل منها 

أما في القانون 3نصوص القانون على الوقائع المعروضة علیه دون إضافة أو حذف،

التأدیبي، فإن مبدأ الشرعیة یعني تقید وإلزام السلطة التأدیبیة بالجزاءات الواردة في القانون 

لا تملك سلطة التأدیب أن تبدع جزاءات جدیدة، فهي محددة على سبیل الحصر، بحیث

ولا یكفي تقید سلطة التأدیب بالجزاءات المقررة من قبل المشرع، 4سلفا بموجب القانون،

بل یجب علیها أیضا الالتزام بالقیود الشكلیة والموضوعیة للجزاء،ومن ثم إذا أرادت سلطة 

لفظ الإخطار، أو التنبیه، إذا كانت هذه التأدیب إنذار الموظف، فلا یجوز استعمال

المصطلحات غیر واردة في قائمة الجزاءات، مما یبین مراعاة الدقة في صیاغة النصوص 

، 1990، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،تفسیر النصوص الجنائیة  دراسة مقارنةرفاعي سید سعید، -1

.324ص 
.السابق ذكره، 1996من دستور 46أنظر المادة -2
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة تفسیر النصوص الجنائیة  دراسة مقارنةرفاعي سید سعید ، -3

.، مرجع سابق319، ص 1990،
، 1979، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي، /د-4

.504ص
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واختیار الألفاظ التي لا تحتمل التأویل، وهذا مما ینطوي علیه شكل الجزاء، أما من 

ف، اذ لا یتعدى هذا الناحیة الموضوعیة، فإن الجزاء لا یمس سوى الحیاة الوظیفیة للموظ

الإطار لیشمل مثلا حریته أو ماله أو المساس بكرامته كتوجیه الاهانات القبولیة أو 

1.المادیة

ومن ثم فإنه لایترك حریة كبیرة للقاضي بهذا الشأن، وذلك على العكس من 

طة العقوبات التأدیبیة التي یكتفي فیها المشرع بتحدید قائمة بالعقوبات فاسحا المجال للسل

2.التأدیبیة لاختیار العقوبة الملائمة للخطأ الإداري المقترف من بین تلك العقوبات

وهكذا فإن الشرعیة، یعد أصلا من أصول النظام التأدیبي، إلا أنه یوجد مبدأ أخر 

یحد من هذا الأصل، ألا وهو مبدأ السلطة التقدیریة، بحیث یكون للسلطة التأدیبیة حریة 

.عقوبة المناسبة من بین العقوبات التأدیبیة التي حددها القانونواسعة في اختیار ال

غیر أن هذه الحریة المتمثلة في السلطة التقدیریة للإدارة تختفي إذا نص القانون 

.على تحدید عقوبة معینة لخطأ تأدیبي محدد

هذا وقد حدد المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر، فلا یجوز 

التأدیبیة أن تسلط على الموظف العام عقوبات لم ینص علیها القانون، وبالتالي للسلطة 

فإن الإدارة ملزمة باحترامه، وبناء على ذلك قسم قانون الوظیفة العامة الجزائري الحالي 

إلى جانب عقوبة 3العقوبات التأدیبیة إلى أریع درجات تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة،

.سالف الذكر03-06من الأمر 184ادة العزل الواردة في الم

.140-139منصور إبراهیم العتوم ، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص -1
، دار المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال فقها وقضاءرمضان محمد بطیخ ، -2

.128، ص1999النهضة العربیة 
.السابق ذكره، 03-06من الأمر 163أنظر المادة -3
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ونجد أن القضاء الجزائري قد طبق مبدأ الشرعیة في العدید من الحالات، كوسیلة لإلغاء 

القرارات التأدیبیة غیر المشروعة، نظرا لمخالفة القرارات التأدیبیة لما هو منصوص علیه 

.في القانون 

العامدعوى الإلغاء لقرارات نقل الموظف : لأولالفرع ا

قام العدید من الفقهاء بتعریف دعوى الإلغاء، حسب وجهات نظر مختلفة لكنها 

متفقة في الكثیر، وقد قام العدید من الدكاترة بتعریف دعوى الإلغاء منها دعوى الإلغاء 

هي الدعوى القضائیة التي یرفعها أصحاب الشأن والمصلحة من الإفراد، أو الموظفین 

مام جهة القضاء الإداري المختص بطلب إلغاء القرارات الإداریة العمومیین أو الهیئات أ

.النهائیة الغیر المشروعة

و هي دعوى الإلغاء هي الوسیلة القانونیة التي قررها المشرع للافراد ذوي 

المصلحة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة بالقرارات الإداریة الغیر مشروعة، 

1.وطلب إلغائها

بدعوى الإلغاء تلك الدعوى التي یرفعها أحد الإفراد إلى القضاء و یقصد أیضا

2.الإداري، بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

و تعرف أیضا بأنها  الدعوى القضائیة العینة أو الموضوعیة  التي یحركها 

ویرفعها أصحاب الصفة القانونیة، والمصلحة، أمام جهة القضاء الإداري المختص طالبین 

یها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غیر مشروع، وتنحصر سلطات القاضي المختص ف

ائري الطبعة الثالثة ، الجزائر، عملیة الرقابة القضائیة في أعمال الإدارة العامة في النظام الجز : عمار عوابدي /د-1

.103، ص1994دیوان المطبوعات الجامعیة، 
، ص 1974، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة الوجیز في القضاء الإداريمحمد سلیمان الطماوي، /د-2

112.
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فیها مسألة البحث عن شرعیة القارات الإداریة المطعون فیها بعد م الشرعیة والحكم بإلغاء 

1.القرارات إذا ما تأكد من عدم شرعیتها وذلك بحكم قضائي ذو حجیة عامة ومطلقة

ى الإلغاء لقرارات نقل الموظف العامالشروط الشكلیة لدعو : أولا

لا یحق لغیر الموظف المذنب رفع دعوى الإلغاء-1

فكل موظف صدر ضده قرار تأدیبیا الحق في طلب إلغائه، ذلك أن الإدارة حینما 

تتخذ قرار تأدیبیا تعسفیا، تكون قد أعتدت على الموظف للإخلال بالقواعد القانونیة التي 

المرفق العام بانتظام واطراد وبصفتها الساهر الأول على وضعت لحمایة حسن سیر

.حسن سیر العمل داخل هذه المرافق 

:هوفالقرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام 

القرار الإداري الذي تفصح فیه الإدارة بالشكل الذي یتطلبه القانون عن إرادتها 

ح مستهدفة إنزال  العقوبة التأدیبیة الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائ

القاضیة بنقل الموظف العام  للموظف الذي أخل بواجباته الوظیفیة ویأتي عملا من 

الأعمال للغیر قانونیة علیه أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته التي یجب 

بهذا و2،طلوبةأن یقوم بها بنفسه أو التي یناط بها ویخل في أدائها بالدقة والأمانة الم

یكون  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  لا یخرج تعریفه عن القرار الإداري 

باعتباره كل عمل قانوني إنفرادي بصدر بإرادة إحدى الجهات الإداریة المختصة وبحدث 

ونجد  3اثأر قانونیة بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم،

مرجع سابق، النظام الجزائري، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة  والقانون الإداري ، في : عمار عوابدي /د-1

.106ص
2005، دراسة مقارنة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،، فصل الموظف العامیحي قاسم علي سهل-2
، 1984، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في القانون الإداريعمار عوابدي، /د-3

.215ص
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رار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  یتحد معه في أركانه و لایختلف عنه إلا الق

یختلف عنه اختلافا نسبیا من ناحیة ركن الهدف، لآن  القرار التأدیبي القاضي بنقل 

الموظف العام  من خلال التعریف المذكور أعلاه، یستهدف إنزال الجزاء بالموظفین الذین 

ل بمهامهم الوظیفیة، مع أن كل من القرارین الإداري والتأدیبي ثبتت إدانتهم في الإخلا

.یستهدفان انتظام سیر المرافق العامة بانتظام واطراد تحقیقا للصالح العام

یتعین على الموظف الطاعن احترام الشروط الشكلیة -2

والتي تندرج أهمیتها في احترام قاعدة الاختصاص بنوعیه، كما یتعین على 

من 829معني أن یرفع طعنه في المیعاد القانوني حسب ما توضیحه المادتینالموظف ال

.قانون

حیث یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة أربعة .الإجراءات المدنیة والإداریة

أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاریخ القار 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم -830ادة الإداري الجماعي أو التنظیمي والم

829تظلم إلى الجهة الإداریة مصدر القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

،وبعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها على الرد خلال شهرین بمثابة قرارا .أعلاه

الجهة الإداریة، یستفید بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ التبلیغ، وفي حالة سكوت 

المتظلم من أجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین 

المشار إلیه في القرار أعلاه، أما في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، 

1.یبدأ سریان أجل شهرین من تاریخ تبلیغ الرفض

الذي ینظم ویحدد اختصاص مجلس 30/05/1998المؤرخ في 98/01ي رقم من القانون العضو 40أنظر المادة -1

.الدولة



ـــــــــــــــــــــ ضمانات مشروعیة قرار نقل الموظف العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73

مصلحة یعد من الشروط الهامة لقبول دعوى الإلغاء كما تجدر الإشارة إلى شرط ال

1.عملا بالقاعدة القائلة لا دعوى بدون مصلحة

یعتبر شرط المصلحة وجوده في دعوى الإلغاء من مركز صاحب الشأن الطاعن 

الذي یشكل القرار المطعون فیه مساسا بمركزه القانوني، فالمصلحة في الدعوى هي 

.لطاعن في حالة الاستجابة لطلبهالمنفعة التي تلحق المدعى ا

.أما شرط الصفة فهي أن یكون المتقاضي على علاقة مباشرة بالقرار المطعون فیه

بما أن  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  یعتبر قرار إداریا، وهذا طبقا لما 

صدر مستوفیا وقائما على أركانه ومتوفرا على شروطه الشكلیة، 

شرعیا، أما إذا لحقه عیب من عیوب عدم الشرعیة، فانه یجب أن یتعین كان قرارا 

لعرضه لرقابة الإلغاء، على اعتبار أن قضاء الإلغاء یهدف إلى تقریر عدم الشرعیة 

2.ووجب الحكم بإلغائه وهدم أثاره

وتهدف بصورة عامة أن رقابة القضاء رقابة شرعیة  وقانونیة، ولیست رقابة 

ء الإداري یراقب مدى سلامة  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف ملائمة، لآن القضا

العام  من العیوب التي تؤدي إلى بطلانه ولیس له أن یراقب مدى ملائمة  العقوبة 

التأدیبیة القاضیة بنقل الموظف العام  للخطأ المهني إلا إذا كان  القرار التأدیبي القاضي 

ءة استعمال السلطة عند استعمال السلطة التأدیبیة بنقل الموظف العام  معیبا بعیب إسا

للخطأ المهني، إلا إذا كان  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  معیبا بعیب 

إساءة استعمال السلطة عند أعمال السلطة التأدیبیة سلطتها التقدیریة لاختیار العقوبة 

.المناسبة للخطأ المهني

.1992،دار النهضة العربیة ،القاهرة الدلیل العلمي في إجراءات الدعوى المدنیة: سنوقة سائح -1
.179مرجع سابق، ص الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري،عمار عوابدي، /د-2
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الالغاء لقرارات نقل الموظف العامالشروط الموضوعیة لدعوى-3

ومن هنا یمكن جمع الأسباب أو الوسائل التي تساعد الموظف العام على رفع دعوى 

إلغاء  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  الذي لحقه، وتتمثل هذه الأسباب في 

:أربعة حالات وهي

عیب الاختصاص في قرارات نقل الموظف العام؛-

لشكل والإجراءات في قرارات نقل الموظف العام؛عیب ا-

عیب انحراف بالسلطة لنقل الموظف العام؛-

.عیب مخالفة القانون لنقل الموظف العام-

عیب الاختصاص في قرارات نقل الموظف العام-1

یعتبر عیب الاختصاص أول العیوب، ووجه الإلغاء الوحید في دعوى تجاوز 

ید الاختصاص وعلى الهیئات الإداریة أن تلتزم حدود النص السلطة، فیناط بالمشرع تحد

كما وضعه المشرع، وبالتالي لا یجوز الخروج عن قواعد الاختصاص أو الاتفاق على 

.تعدیلها

وعیب الأخصاص إما أن یكون جسیما، فبعد ذلك اغتصاب السلطة، كما لو 

دم الاختصاص صدر القرار من غیر الموظف المختص، فیكون هنا القرار معیبا ع

.المطلق، ویكون في هذه الحالة منعدما وعدم الأثر

كما قد یكون الخروج عن قواعد الاختصاص بدرجة بسیطة، ما یعني أن درجات 

العیب الذي یلحق  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  تتفاوت، فأحیانا تنحدر به 

یؤدي به إلى درجة الانعدام، وإنما تبقى إلى درجة الانعدام،وأحیانا یفسد القرار، ولكن لا

له صفة  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام ،لیندرج عیب الاختصاص في 

:إحدى الصور
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عیب الاختصاص المكاني؛ -

عیب الاختصاص ألزماني؛-

الذي یقوم على أساس توزیع الاختصاصات داخل : عیب الاختصاص الموضوعي -

ئة ما على هیئة أخرى إما أعلى منها كاعتداء، هیئة مرؤوسه على الإدارة  واعتداء هی

سلطات هیئة علیا، أو اعتداء الهیئة العلیا على صلاحیات الهیئة الدنیا،أو أن تعتدي 

سلطة إداریة على میدان سلطة إداریة موازیة أو معادلة لها، كما یدخل ضمن هذا العیب 

.أسلوب التفویض

الاختصاص في المجال التأدیبي، 85/59م رقم من المرسو 123نجد المادة 

وإن كانت تشاركها في * السلطة الرئاسیة*والذي یعود للسلطة التي لها صلاحیات التعین 

:بعض الحالات هیئات أخرى بنصها

تختص السلطة التي لها صلاحیة التعین، أو السلطة المخولة، إن اقتضى الأمر 

د استشارة لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس بالسلطة التأدیبیة، وتمارس السلطة بع

.تأدیبي

من خلال هذه المادة نجد سلطة التعین تنفرد بمفردها في توقیع العقوبة للموظف 

العام من الدرجة الأولى والثانیة، بینما عقوبة الدرجة الثالثة والرابعة فستلزم موافقة اللجنة 

.فویض في الاختصاصالمتساویة الأعضاء، كما أعتمد على أسلوب الت

تتخذ الإجراءات التأدیب و لا سیما : *06/03من  الأمر 162كما أكدت المادة 

النقلیة السلطة التي لها صلاحیات التعین وبالتالي یعود الاختصاص للسلطة الرئاسیة 

التي تنفرد بتوقیع العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة، في حینها تتم العقوبات 
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أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء الدرجة الثالثة والرابعة بعدمن

1.المختصة والمجتمعة كمجلس تأدیبي

عیب الشكل والإجراءات في قرارات النقل-2

الشكل والإجراءات هي مجموعة من الشكلیات التي تكون الإطار الخارجي الذي 

.ر قراراتهایظهر ویبرز ارداة الإدارة في إصدا

ویعتبر الشكل هو المظهر الخارجي الذي یتخذه القرار الإداري عند صدوره، وهو 

الإطار الذي تظهر في إرادة الإدارة، وإن كانت القرارات الإداریة لا تتقید بشكل معین 

للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة والملزمة، إلا أن هذا لا یمنع من وجود بعض شكلیات 

.رة الالتزام بها كشكلیة تسبیب القرارعلى الإدا

والتبلیغ، والنشر، وشكلیة تحدید تاریخ إصدار القرار، في حین یظهر الإجراء الذي 

هو تدبیر أو إجراء سابق على اتخاذ القرار والتي تدخل في تكوینه وتشكیل محتواه، وهو 

ي إصداره، أي ما قبل العملیات المختلفة التي یمر بها القرار الإداري من لحظة التفكیر ف

.صبه في الإطار الذي فیه

وبالتالي فیجب على مخرج  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  احترام 

القواعد المنظمة للإجراءات والشكلیات التي یمكن أن تعیب قراره فتجعله عرضة للطعن 

.فیه بالإلغاء أمام القضاء المختص

وظفینلنقل المعیب انحراف بالسلطة-3

من أمر رقم 157-لعل أحسن تعبیر عن مفهوم هذا الإجراء، ما جاءت به المادة 

فنجد أن النقل التلقائي یختلف عن النقل الإجباري المنصوص علیه في المادة 06-03

.السابق ذكره03-06من الأمر رقم 165أنظر المادة -1
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من نفس الأمر باعتبار هذا الأخیر عقوبة تأدیبیة مصنفة في الدرجة الثالثة، 163في 

.كبه الموظفتتخذ نتیجة خطأ تأدیبي ارت

على عكس النقل التلقائي الذي هو إجراء أو تدبیر داخلي، تلجأ إلیه الإدارة 

لضرورة مصلحة المرفق العام، دون أن تسند في ذلك إلى خطأ تأدیبي من الموظف محل 

من نفس الأمر المتضمن القانون الأساسي للوظیفة -158-النقل، تطبیقا لنص المادة 

ارة في نقل الموظف تلقائیا لیس حقا طلیقا من كل قید ن بل هو العامة، فیعتبر حق الإد

مقید ومشروط بتباع إجراءات محددة قانونا، والتي تختلف تماما عن ال اجراءات التأدیب 

و لا سیما النقلیة في النقل الإجباري، لما لها من سلطة عند اتخاذه، عكس إجراءات النقل 

.الإجباري

ة التأدیب في هذه الحالة، أثناء لجوء الإدارة لإجراء وتظهر مشكلة الانحراف بسلط

النقل للموظف العام لیس بهدف مصلحة المرفق العام، وإنما لهدف تأدیب الموظف الأمر 

.یجعل من هذا الإجراء بمثابة عقوبة مقنعة، تحت ستار تنظیم العمل داخل المرفق العام

قامت الإدارة بتأدیب الموظف العام كما یظهر وجه الانحراف بسلطة التأدیب بجلاء، إذا 

بإجراء غیر ذلك المقرر لها قانونا في النظام التأدیبي، فتجاهل الإدارة للإجراءات التأدیب 

و لا سیما النقلیة بلجوئها إلى إجراء النقل التلقائي لتأدیب الموظف، یعد انحرافا ظاهرا 

النقل أمام القاضي الإداري بسلطة التأدیب، الأمر الذي یمكن الموظف من مواجهة قرار 

تحت تسمیة العقوبة المقنعة، كما تستعین الإدارة بإجراء النقل التلقائي، مستهدفة بذلك 

أغراض شخصیة بعیدة عن تلك التي تقرر من أجله هذا الإجراء، كما لو قامت بنقل 

.جراءالموظف إلى منطقة أخرى انتقاما منه، وهذا ما یتنافى مع طبیعة الهدف من هذا الإ

یعتبر القضاء الإداري في الجزائر حدیث النشأة عند مقارنته بالقضاء الفرنسي، بحیث 

كان نظام وحدة القضاء هو المطبق لعقود طویلة من الزمن، فالاختصاص ینظر الطعون 
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في القرارات التأدیبیة، كان موزعا بین الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة، وكذا الغرفة 

تم استحداث نظام 1996نوفمبر 28محكمة العلیا إلا أنه بمو جب دستور الإداریة، بال

ازدواجیة القضاء، وتأسیس هیئات قضائیة إداریة جدیدة، تمثلت في مجلس الدولة، 

على تأسیس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال 1ومحاكم إداریة، فقد نص الدستور

.الجهات القضائیة الإداریة

الخاص بمجلس الدولة 98/01صدار القانون العضوي رقم وتأسیسا على ذلك تم إ
2.المتعلق بالمحاكم الإداریة98/02والقانون العضوي رقم (2)

عیب مخالفة القانون-4

عیب مخالفة القانون من أهم أوجه الإلغاء وأكثرها وقوعا من الناحیة العملیة، وأن  

في عیبي الاختصاص والشكل رقابة القضاء الإداري علیه لیست خارجیة كما هو الحال

الإجراءات، وإنما هي رقابة داخلیة تنصب على جوهر القرار وموضوعه لتكشف عن أو

إلى ثلاثة أشكال وأوضاع تظهر 3،مطابقته أو مخالفته للقانون، وقد أشار الفقه المصري

.فیها صور عیب مخالفة القانون

المخالفة المباشرة الواضحة للقاعدة القانونیة

تقوم الإدارة بتصرفات عمدیه صریحة إیجابیة لا تتفق مع مقتضیات حیث

القواعد القانونیة الملزمة لها وذلك بتجاهلها واعتبارها غیر موجودة، وكأنها لم تكن، أو 

تمتنع سلبا عن اتخاذ إجراءات توجیها تلك القواعد القانونیة الملزمة لها بما یؤدي بقرارها 

مرجع سابق1996نوفمبر 28دستور -1
المتعلق بالمحاكم الاداریة98/02القانون العضوي رقم -2
التأدیب الاداري في الوظیفة العامة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكنداریة ، :علي جمعة محارب -3

2004.
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، .فه بعیب مخالفة القانون ویصبح قابلا للطعن بالإلغاءالایجابي أو السلبي إلى وص

كالنقل التلقائي

التفسیر الخاطئ للقاعدة القانونیة

قد تعمد الإدارة إلى تفسیر القاعدة القانونیة على غیر وجه صحیح مع وضوح 

النص وعدم غموضه، وقد یختلط هنا العیب الخاص بالمحل بعیب الغایة، حیث یتعین 

الإدارة وقصدها من وراء هذا التفسیر المنحرف المغلوط، فالقاعدة العامة البحث عن نیة

أنه لا وجه لأعمال أدوات التفسیر، إلا أنه یكون الغموض وعدم الوضوح یكتفیان النص 

القانوني، فإن قامت الإدارة بتفسیر النص الذي یكتنفه الغموض ویلفه عدم الوضوح، فإن 

الحالة  مقبولا،وهو الغالب في تطبیقه، في حینها  یدخل الخطأ في التفسیر یكون في هذه 

في التفسیر الخاطئ، للحالات التي تحاول الإدارة فیها بالخطأ أن تمد نطاق القاعدة 

منصوص القانونیة إلى حالات لا تشملها، مثل إضافة عقوبات  تأدیبیة جدیدة غیر

.اء كان جنائیا أو تأدیبیاقانونیا، وهنا تكون المخالفة لمبدأ لا عقوبة إلا بنص سو 

الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة 

شرعیة القرار أو عدم شرعیته یتوقف على صحة وقوعها واستخلاصها من أصول 

ثابتة من مستندات وأوراق تثبت وترتب الأثر علیها، لان المشرع یشترط بذلك تطبیق 

أقتضى المشرع أن یقع من القاعدة القانونیة تحقق واقعة محددة بشروط معینة، فإذا

الموظف ما یخل بمقتضیات الوظیفة أو علیها، فان عدم إخلال الموظف بواجباته وظیفته 

أو الخروج على مقتضیاتها لا تتحقق معه الواقعة التي قد ترتب الإدارة علیها العقوبة، 

انون، ومن هنا یصبح  القرار التأدیبي القاضي بنقل الموظف العام  معیبا بمخالفة الق

.وبالتالي یتعین الحكم على هذا القرار بإلغائه
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ومن توضیح أكثر لعیب خرق القانون وجب التطرق الى رقابة السبب ورقابة 

المحل

رقابة السبب- أ 

وتعني الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تحدث أولا، فتوحي لرجل الإدارة بإمكان 

فإن الرقابة الإداریة تشترك على السبب وعلى الغرض تدخله وإصداره قراراه، ومن هذا

وهي تصب على الوقائع، الأولى وقائع دافعة لإصدار القرار والثانیة وقائع محیطة 

بإصدار القرار، هذا وا، القاضي الإداري یراقب الواقعة من حیث شرعیتها ومدى اتفاقها أو 

هو وصف الواقعة ما إذا كانت تكون تعارضها مع القوانین المتعلقة بها، ذلك أن التكییف 

خطأ مهنیا یجعل من السلطات التأدیبیة التحرك لإحداث أثر أو مركز قانوني معین من 

أجل عقوبة الموظف العام، وبالتالي فإن القاضي الإداري یراقب بدوره صحة تكییف 

للقوانین أو الواقعة، ویراقب مشروعیة القاعدة التي تضعها أو تصنعها الإدارة، وهل موافقة 

تعرضها، وفي مسائل التأدیب یراقب القضاء التكییف القانوني للأفعال المنسوبة إلى 

.الموظف العام

رقابة المحل-ب

ویعتبر المحل هو الأثر القانوني الذي یترتب علیه حالا ومباشرة بإنشاء أو تعدیل 

انونیا عن العمل أو إلغاء مراكز قانونیة، وهو ما یمیز العمل الإداري بوصفه عملا ق

.المادي الذي یكون محله دائما نتیجة واقعیة

فالقرار الصادرة بنقل الموظف من وظیفة الى وظیفة أخرى أو من مكان إلى 

مكان أخر هو تحقیق سیر المرفق العام، وعلیه یجب أن یكون محل القرار الإداري 

.مشروعا غیر مخالفا للقانون في معناه الواسع
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الرقابة القضائیة على قرارات نقل الموظف العام التأدیبیة: انيالفرع الث

ضمانة أخرى للموظف في مواجهة تعسف الإدارة في القرارات القضائیةعتبر ت

المجال التأدیبي، والحل الأخیر بالنسبة للموظف عندما یستنفد كافة الضمانات الأخرى 

.في تحقیق ما یصبو إلیه من إلغاء العقوبة المسلطة علیه 

رقابة مجلس الدولة على قرارات النقل:أولا

یختص مجلس الدولة بفحص مشروعیة القرارات التأدیبیة المطعون فیها، ومن ثم 

النطق بإلغائها إذا  كانت غیر مشروعة، أو رفض الدعوى إذا كانت تلك القرارات 

جهة مشروعة، وعلیه یكون مجلس الدولة أحیانا كمحكمة أول وأخر درجة، وأحیانا ك

.استئناف، ویختص بالطعون بالنقض

یختص مجلس الدولة بالنظر في طعون الموظفین التابعین للهیئات والتنظیمات 

التي نصت على أن یفصل 98/02من القانون العضوي 9المركزیة، تطبیقا لنص المادة 

:مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في 

میة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظی

...الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

ومن ثم فإن القرارات التأدیبیة من الدرجة الثالثة كالنقل تحت غطاء العقوبة المقنعة 

والتي تربط 

قیع عقوبات بأخلاقیات السلطة الإداریة في مواجهة موظفیها، حیث تقوم بتو 

بالمعنى الصحیح للنیل من الموظف عن طریق خفي غیر قانوني، مستخدمة في ذلك 

إجراءات غیر منصوص علیها قانونا، وفي بعض الأحیان إجراءات منصوص علیها، 

ولكن تستخدمها في غیر الإغراض التي تقررت من أجلها ومن ثم تكون هذه القرارات 

س الدولةخاضعة للطعن فیها مباشرة أمام مجل
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مجلس الدولة كمحكمة استئناف: ثانیا

یختص مجلس الدولة كمحكمة استئناف بالنسبة للقرارات التأدیبیة الصادرة ابتدائیا 

منه والتي نصت 10من المحاكم الإداریة، وذلك طبقا للنص العام الذي جاء في المادة 

یا من قبل المحاكم یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائ*على أن 

.الإداریة في جمیع  الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

وعلیه تكون جمیع القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة، وحتى الغرف الإداریة 

التي كانت تفصل في المجال التأدیبي قبل إسناد هذا الاختصاص إلى المحاكم الإداریة، 

ن فیها بالاستئناف مالم ینص القانون على خلاف من اختصاص مجلس الدولة بالطع

.ذلك، أي على عدم قبول الطعن بالاستئناف أمامه

مجلس الدولة كمحكمة نقض:ثالثا

یختص مجلس الدولة باعتباره محكمة نقض، بنظر الطعون ضد القرارات التأدیبیة 

لتأدیب المختصة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، والتي یجوز استئنافها، كلجان ا

بتوقیع العقوبات التأدیبیة على أعضاء المهن التابعة للمنظمات المهنیة، وكذا القرارات 

منه التي جاء 11للقضاء، وذلك طبقا لنص المادة الأعلىالتأدیبیة الصادرة عن المجلس 

فیها على أن یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة 

.ة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبةالإداری
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والجدیر بالذكر، الى أن مجلس الدولة قد نهج نفس المنهج الذي سار علیه مجلس 

الدولة الفرنسي في تمسكه باختصاصه في الطعون المقدمة  ضد القرارات التأدیبیة 

1.وعة من الأسبابالصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بتقدیمه مجم

الذي أعطى 1996من دستور55التي تبرز هذا الموقف، فمن خلال نص المادة

للمجلس للقضاء صفة الهیئة التي تسهر على متابعة المسار المهني للقاضي، مما یجعل 

. مجلس الأعلى للقضاء

رقابة المحاكم الإداریة على قرارات النقل:رابعا

وى المجالس القضائیة هي صاحبة الولایة في كانت الغرف الإداریة على مست

النظر في القرارات التأدیبیة الخاصة بالنقل والقرارات  التأدیبیة الأخرى، إلا أنه بعد 

استحداث المحاكم الإداریة في ظل نظام ازدواجیة القضاء، أصبحت المحاكم الإداریة هي 

التابع لها، سواء تعلق الأمر المختصة بنظر كافة المنازعات التي تثور في نطاق الإقلیم 

بالإلغاء، أو التعویض، أم بفحص المشروعیة 

إلا ما ستثنى بنص قانوني، وهذا طبقا لنص المادة الأولى من القانون العضوي 

تنشأ محاكم إداریة كجهات *المتعلق بالمحاكم الإداریة التي نصت على أن 98/02رقم 

، یحدد عدده واختصاصها الإقلیمي عن طریق قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

.التنظیم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08والجدیر بالملاحظة، أن قانون 

800والإداریة سالف الذكر، نص على الاختصاص النوعي للمحاكم  الإداریة في المادة 

، موقف مجلس الدولة، من الرقابة على الرقابة التأدیبیة الصادرة عن مجلس الأعلى للقضاءغناي رمضان، -1

، وما بعدها مؤسسة إداریة مركزیة ، والقرارات التي یصدرها في مجال 2005مجلة مجلس الدولة ، العدد السادس ، 

.جل تشكیلته من القضاء غیر ممكنالتأدیب لها طابع إداري ، وأن اإفاء الطابع القضائي علیها من
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لإداریة، ومن ثم التي جاء فیها المحاكم الإداریة جهات الولایة العامة في المنازعات ا

تختص المحاكم الإداریة في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي 

تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

التي حددت الاختصاص النوعي للمحكمة الإداریة 801طرفا فیها، وهذا ما أكدته المادة 

ل في للفص

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة،الدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات -

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة؛-:الصادرة عن

البلدیة والمصالح الأخرى للبلدیة؛-

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة؛-

نصت على أن الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة، یحدد ف803أما المادة 

منه، وبالرجوع إلى هذه المواد نجدها تنص على أن الاختصاص 38و37طبقا للمادتین 

الإقلیمي، یؤول للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، إن 

التي یقع فیها أخر موطن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة

له، وفي حالة اختیار موطن،یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها 

.الموطن المختار، مالم ینص القانون على خلاف ذلك

وفي حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي 

المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان أما ، یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة 

.الفقرة الرابعة804التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعین المادة 

ة ونجد أن القاضي الإداري الذي ینظر في دعوى إلغاء  العقوبة التأدیبیة القاضی

بنقل الموظف العام ، یتمتع بسلطات واسعة في البحث، والتحري بخصوص الشرعیة، ولا 
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یقتصر هذا التحري  على القرار موضوع التظلم، ولكن یمتد أیضا إلى الإجراءات المتبعة، 

فیقوم بالتأكد على ضوء مستندات الملف التأدیبي من الأدلة المادیة للوقائع، التي أسندت 

ارة، وصحة تكییفها للعقوبة التأدیبیة التي سلطت على الموظف، وعلیه علیها جهة الإد

فان القاضي الإداري، یتمتع بسلطة التكییف القضائي للوقائع، وبإمكانه رفض التقدیر 

الذي أعطته السلطة التأدیبیة لهذه الوقائع، وبذلك أصبح القاضي الإداري یتأكد من 

بیة القاضیة بنقل الموظف العام ، بعدما ظل لفترة ملائمة القرار المتضمن  العقوبة التأدی

.زمنیة طویلة یتوقف دوره فقط على الوجود المادي للوقائع وتكییفها القانوني

ویعتبر النقل التلقائي من أبرز تطبیقات  العقوبة التأدیبیة القاضیة بنقل الموظف 

اتخاذ قرارات النقل العام  في نطاق التأدیب، إذ أن للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في 

للموظفین الموضوعین تحت تصرفها، طالما استهدفت تحقیق مصلحة المرفق العام 

وعلى هذا الأساس، یعد النقل التلقائي إجراء أو ، بتنظیم العمل داخل جهازها الإداري

تدبیر داخلیا، تلجأ إلیه الإدارة لضرورة مصلحة المرفق العام، دون أن تستند في ذلك إلى 

1.أدیبي من الموظف محل النقل، تطبیقا  لما جاء في قانون الوظیفة العمومیةخطأ ت

باعتبار هذا 2،وهو بذلك یختلف عن النقل الإجباري المنصوص في نفس الأمر

الأخیر عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة، تتخذ نتیجة خطأ تأدیبي یرتكبه الموظف والجدیر 

إجراء النقل بغرض تنظیم العمل بحكم إدارتها للمرفق بالذكر، أن جهة الإدارة قد تستخدم

العام، إلا أنها قد تستهدف في واقع الأمر توقیع عقوبة على الموظف، دون إتباع 

الإجراءات والضمانات التأدیبیة، كما هو الشأن في حال اتخاذ قرار النقل بقصد إخفاء 

.الغرض الأصلي

.السابق ذكره06/03رقم الأمرمن 158أنظر المادة -1
.السابق ذكره03-06رقم الأمرمن 163أنظر المادة -2
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ملخص الفصل

الإداري من أقوى أنواع الضمانات في دولة تعتبر ضمانات مشروعیة القرار

القانون حیث تترتب علیها حمایة وحریات الإنسان بصفة عامة، وحمایة الموظفین العامین 

في مواجهة سلطة التأدیب بصفة خاصة نظرا للخصائص والممیزات التي تتسم بهذه 

.الرقابة

ا بمكانتها إن مشروعیة قرارات نقل الموظفین هي أمر ضروري وحتمي، لأنه

ودورها في النظام الرقابي في الدولة حمایة الموظف العام في مواجهة السلطات الإداریة 

.الرئاسیة، ولا سیما حمایته في مواجهة سلطة التأدیب

فبالإضافة إلى الضمانات الإداریة، فإن عملیة الرقابیة على سلطات الجهات 

ة الضمانات القانونیة والإداریة لحمایة التأدیبیة هي الضمانة اللاحقة والنهائیة لكاف

الموظف العام في مواجهة القرارات التأدیبیة غیر المشروعة وغیر العادلة من خلال فرض 

رقابة الإلغاء عن القرارات التأدیبیة، ونظرا للحیویة التي تلعبها هذه الرقابة وخصائصها 

والدولیة على حق الإنسان الذاتیة، فقد نصت كل المواثیق والنصوص القانونیة الوطنیة

والمواطن في تحریك هذه الرقابة ضد أعمال الدولة بصفة عامة وأعمال الإدارة العامة بما 

في ذلك العقوبات التأدیبیة التي تسلطها الإدارة على موظفیها  بصفة خاصة 

في حین أن الرقابة تتمیز بالحیاد والموضوعیة والعدالة والفعالیة، نظرا للضمانات 

الحصانات التي تجوزها، ومنها مبدأ استقلالیة القضاء، كما تتمیز رقابة القضاء المقررة و 

للموظف العام في مواجهة سلطة التأدیب بالقوة والفاعلیة لان هذا القضاء یتسم 

بالمشروعیة والعدالة القانونیة، التي تسترجع حقوق الموظف الضائعة والمسلطة علیه اذا

.كانت غیر شرعیة
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الخاتمة

حاولت من خلال ما سبق تناوله في هذا البحث حول النظام القانوني للنقل في 

فأنواعه وحالته من حیث النقل التشریع الجزائري ، حیث تم التطرق إلى ماهیة النقل ، 

المكاني والنقل الإجباري والشروط الخاصة به ، والأسباب الخاصة ،مبرزا بذلك السلطة 

ة لهذا الاختصاص  وهي سلطة التعین في كل مؤسسة عمومیة ، كما تم  المختص

ي بحثنا كما ذكرنا ف،نقل الموظف العامات قرار لالتطرق إلى دور الضمانات المشروعیة

:هذا

التأكد من انجاز الأهداف وفقا للخطة الموضوعة-

التحقق من صحة التصرفات الإداریة أثناء التنفیذ-

مشروعیة الأعمال الإداریة التي تمت أثناء التنفیذالتحقق من -

أن یكون الهدف من النقل تحقیقا للمصلحة العامة-

ألا یفوت النقل دور الموظف في الترقیة-

والوظیفة المنقول إلیهاللموظفوجود تناسب بین الوظیفة المنقولة-

ألا یكون قرار النقل مخیفا لجزاء مقنعا-

نقل من السلطة المختصةأن یصدر قرار ال-

و فوق كل هذا منحت له ضمانات قضائیة وتظهر في دعوى الإلغاء والتعویض، 

التي یرفعها الموظف أمام محاكم القضاء الإداري ضد قرار النقل الصادر عن الإدارة ، 

لاحتمال أن تسعى هذه الأخیرة من وراء النقل إلى معاقبة الموظف كوسیلة مقنعة لـتأدیبه

، وإذا كانت سلطة التأدیب لسیادة النظام داخل المرفق ، فإنها في غایة الخطورة إذا 

.أسيء استخدامها
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وعلى الرغم من تحدید المشرع لمختلف الإجراءات التي تنظم عمل وصلاحیات 

الإدارة اتجاه موظفیه إلا أن هذه الأخیرة تنحرف أحیانا في استخدامها لسلطتها لما یتمتع 

من حق الملائمة في التصرف وفقا للحالات التي تتعرض لها ، لذا استوجب كما ذكرنا به 

على المشرع إیراد وتبین ضمانات من أجل حمایة الموظف ، إذا ما تعرض للتأدیب في 

الجانب القضائي ، تمثلت في رفع دعوى الإلغاء والتعویض ، إضافة للضمانات  الإداریة 

بضمانات أخرى قبل ، أثناء وبعد المساءلة ویظهر في ، وإضافة لذلك أحیط الموظف 

.هذه الضمانات تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي في حق الدفاع

الاقتراحات

.یجب احترام الإجراءات الإداریة الخاصة بعملیة النقل -

إلزامیة عرض الملف الإداري للموظف محل النقل على لجنة الموظفین لإبداء رأیها قبل -

تخاذ هذا الإجراء ا

تجنب عملیة النقل بكثرة للموظفین ، وهذا یخفف من المصاریف الخاصة بالنقل والإیواء -

.والأكل والتنقل وغیرها والتي تتحمل الدولة مسؤولیتها

إن النقل المباشر في قطاع الوظیفة العمومیة ، قد یؤدي إلى تبني قرارات بعیدة عن -

القطاعات الأخرى شيء جمیل ، لكنه من الخطأ الفادح الواقع ،فالاستلهام من نجاحات

تطبیق تلك التجارب ، وإن كانت ناجحة ، دون احترام خصوصیات قطاع الوظیفة 

.العمومیة لأنها تختلف عن القطاعات الأخرى

مكن القول أن مواجهة عیب الانحراف بالسلطة تقتضي تدخلا تشریعیا بتسییر وسائل ی-

دة المدعى على الاضطلاع بدوره في إثباته،وهذا ما یؤدي إلى إثبات هذا العیب لمساع

سرعة الكشف عن الانحراف بالسلطة
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وارى شخصیا ضرورة تحلي الموظفین بروح المسؤولیة وسعیهم للوقوف في وجه أعمال -

الإدارة المشوبة بعیب الانحراف بالسلطة ، لحمایة حقوقهم وإعلاء لمبدأ المشروعیة ، 

عن فیها أمام القضاء الجزائري، وفي كل كبت لجماح الإدارة وجعلها وذلك من خلال الط

.تراجع قراراتها خوفا من إلغائها

إضافة لضرورة توجیه الدراسات الأكادیمیة في الجامعات الجزائریة على تناول مختلف -

جوانب ، هذا العیب من أجل وضع حدود له تتمثل في الضمانات الإداریة والقضائیة التي 

للإفراد بصفة عامة والموظفین بصفة خاصة ، وذلك من خلال برمجتها في تمنح 

المجالس العلمیة لكلیات الحقوق المختلفة ، كرسائل ومذكرات التخرج في الدراسات العلیا 

.لأجل الإحاطة بهذا العیب وفق خصوصیة القانون الجزائري

ه التحقیق في الأخطاء إقامة جهاز للتحقیق الإداري مستقل عن السلطة الرئاسیة مهمت-

المنسوبة للموظف ابتداء الدرجة الثانیة ، هذا الجهاز یتكون من موظفین یتمتعون بتجربة 

مهنیة معتبرة في المصالح المختلفة التابعة للوظیفة العمومیة ویحملون شهادات في التعلیم 

العالي على الأقل في العلوم الإداریة والقانونیة

تخصصة تتكون من قضاة یختارون من بین الموظفین الذین لهم إقامة محاكم تأدیبیة م-

تجربة هامة في المصالح الإداریة المختلفة ویتمتعون بمستوى علمي لا یقل عن شهادة 

.اللیسانس

هذا ونلفت الانتباه إلى أنه یتعین على قوانیین الوظیفة العمومیة العامة أن تمتاز بالوضوح 

:الیةوأن ینص صراحة على المبادئ الت

عدم الجمع بین أكثر من عقوبة-

عدم السماح للإدارة بالاحتفاظ بالوثائق الإداریة التي استعملت في تحریك الدعوى -

.التأدیبیة 
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.السماح للموظف بالحصول على نسخة من الملف التأدیبي-

وضع قواعد أكثر في مجال النقل الوظیفي لحمایة الموظف ، في هذه الوضعیة ، -

یتعلق بالنقل الإجباري للمصلحة العامة ، الذي كثیرا ما تستعمله الإدارة خاصة فیما 

.كوسیلة مقنعة بهدف توقیع عقوبات على الموظفین
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